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١-ضمان‏ إسقاط الجنين سس 


أت هقان ا عقاعا الكنين 


إذا انعقدت نطفة الجنين في رحم المرأة وحبت امحافظة عليهاء ولا يحوز إسقاطها 
حي لو كانت للتو قد انعقدت. 

هذا تعناا عما لو أصضصمع علقة أو ,تطتعة أن عتينا قن روح اتحيفا ركو هن 
الواضح عدا حرمة اللإسقاط. 

ومضافا إلى حرمة الإسقاط فإن هناك "دية" يدفعها المسقط لورثة الجنين» وهم 
الأب والأم إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما هو المسقط يندا وسيأت توضيحه إن 
شاء الله تعالى, 

ونع ب: "المسقط": الشخص الذي باشر الإسقاط باختياره» حي لو كان 
بطلب من شخص آخرء وذلك كالطبيب الذي يسقط الجنين بطلب من الأم أو 
الأب (مثلاً). 

وهذه المسألة مهمة» إذ قد لا يدري كثير من الأطباء أن عليهم دفع ديات الأجنة 
الذين أسقطوهم., وأن في ذمتهم عشرات الآلاف من الدنانير» فيما لو كانوا قد 
الينتطوا أعذادا كبيرة تين الاجية 1 

وليعلم أن ضمان دية الإسقاط لا يقتصر على العمد» بل حنىّ مع الخطا في 
الإسقاط تحب الدية 6 ولكن العامة يكين أغاء والمخطئ غير آثم. 

وإذا كان الأب مايه الفط لين وجب عليه دفع الدية) وتكون الدية 
للأم» لأنها هي الوارئة للجنين. 

ولننن للام »شيع منياة :191311 لآنه قائل» بوالقائل الفملي الايرك شبينا سين 
أهوال: امكو ل: 

وإذا كان المباشر للإسقاط هو: الأم» وجب عليها دفع الدية للأب» وليس لما 
شيء لأها قاتلة. 
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ح لو كان الإسقاط بطلب من الأبء فأيضاً عليها أن تدفع الدية» إذ كان من 
اللازم عليها ألا تطيع الأب في قتل الجنين!!. 

إلا أن يكون الأب قد أجبرها على الإسقاط فذاك أمر آخر. 

ولو ارهن أنه الأبوالاء اقفر كامما ق ماشررة الابقاط عسداء ريعب عربهها 
دفع الدية بالسوية. 

والسؤال: لمن تعطى الدية؟!. 

الجواب: للأجداد والإخوان» لأنهم الطبقة الثانية من ورثة الجنين» وتُورّع الدية 
لهم بحسب تقسيم الإرث. 

وأما مقدار دية الجنين فنذكره في الفقرة اللاحقة إن شاء الله تعالى» وذلك 
لاشتماله على نوع من التفصيل. 

وكيك درونية العالين. 


1 مقطدار حدية الجذين 

عرفنا أن إسقاط الجنين حرام؛ حي لو كان في مرحلة النطفة - بعد -ى 
وعرفنا أن الشخص الذي يباشر إسقاط الحنين يجب عليه أن يدفع "الدية" لورئة 
الجنين. 

وحينئذ يأَقِ هذا السؤال: كم هو مقدار دية الجنين؟!. 

وقدل «الحاية عن المنقال» بود أن الخو :لاصو ةو الا عسوزات ران عدو ةسون 
ليست رخيصة كما قد يتصورون!! وإنما هي ثقيلة وثمينة!!. 

وعلى كل حال» فنحن هنا نذكر مقدار دية الجنين» وهي بالتسلسل الآني: 

رلا كان سيف عيرق الابوقاط يعة وطق كانت لدو عاسس رون اوتسارا نميه 
اللشبي»: 

وإذا كان التمين غلقة انيه ةحرم كانت الدسة اقيق ذنيا را مسن 
الذهب. 

وإذا كان افيح ميطيفة أ تطفينة يق :كانت الدرة سفن «يتسار ا سين 
الذهب. 

وإذا كان الجنين عظاماء أي: تشكلت عظامه: كانت الدية ثمانين ديناراً مسن 
الذهب . 

وإذا كسيت العظام باللحم وتكامل البدن» مع عدم ولوج الروح؛ كانت الدية 
مائة دينار من الذهب. 

وإذا ولحت فيه الروح» كانت ديته دية إنسان كامل حي» وهي: ألف دينار من 
الذهب للذكر» وحخمسمائة دينار من الذهب للأنثى. 

وهناك ديات أخرى متعددة للانسان الكامل؛ ذكرت في كتب الفقه تفصيلاً ولا 
يحال لذكرها هنا. 
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«* الدينار الذهبي: 
القونار شن اللتعن سناو (لذلة عراننات و عاق ققريا» أو أفن ليل 
وعلى الجان أن يدفع ذهبا بهذا المقدار» أو يحسب قيمة ذلك عند الدفع» حسب 
البلد الذي يكون فيه» وحسب قيمة الغرام في السوق؛ وباقي الحساب عليكم!!. 


! - شفارة القتل 


عمدا أو لا وجب أمران: 


الغاي: الكفارة. 

وهذا ما يغفل عنه الكثير من الناس» حيث يتصورون أن اللازم في حالات القتل 
هو: الدية فقط» ولا يلتفتون لمسألة الكفارة؛ مع أن الكفارة أمر آخر لا ارتباط له 
بالدية إطلاقا. 

ونحن في هذه الفقرة لا نريد التحدث عن الدية ومقدارها ومسائلهاء وأهها تحب 
على العاقلة7') في القتل الخطأء وغير ذلك من أحكامها. 

وإنما نريد التحدث عن بعض أحكام الكفارة» أي: كفارة قتل العمد» وكفارة 
قتل الخطأء فنقول: 

*» كفارة قتل العمد: 

إذا كان القتل عمدياً وجبت على القاتل "كفارة الجمع"» ونعني بكفارة الجمع: 
الكفارة الجامعة للأمور الثلاثة: 

١‏ - عتق رقبة. 

؟ - صيام شهرين متتابعين. 

3ج رطفا بسع ديكا 

فالقاتل عمداً تحب عليه الأمور الثلاثة معأ لا واحدة منها فقط. 

*» كفارة قعل الخطأ: 

وأما إذا كان القتل خطأء وذلك كأغلب حالات القتل الى تحصل في حوادث 
اصطدام السيارات» فتجب على القاتل: "الكفارة المرتبة"» بمعيئ: أنه يلزمه عتق رقبة 
فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. 


أي عشيرة القاتل. 
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«» في أي قتل تجب الكفارة؟!. 

اعلم أن كفارة القتل إنما تحب في قتل المسلم؛ أو من هو في حكم المسلم» أما 
الكافر فلا كفارة في قتله. 

وإن كان قتل الكافر في بعض الأحيان حراماء بل وإن وحبت الدية في بعض 
الحالات» إلا أن الكفارة - كما ذكرنا - أمر آخرء وهي غير واجبة في قتل الكافر» 
ندا ومتظا. 

ثم اعلم أن الكفارة لا تختلف باختلاف المقتولين» فسواء كان المقتول وياد أء 
امرأة.. 

ونسواء كال حيرا أم عبداً.. 

وسرا كان مر ١‏ كت ب 

وسواء كان عاقلا أم محنونا.. 

فإن الكفارة هي نفسهاء ولا تتغير. 

» الاشتراك في القتل: 

بقيت مسألة» وهي: أنه لو اشترك شخصان أو أكثر في قتل شخص واحدء فإن 
على كل واحد ممن شارك في القتل أن يدفع كفارة كاملة. 

والكييق الدرويه الغاالن: 


أكفازة فكلا خلال ب د مسنم ع نم ع مي حي ا ا ا 1 


- كفارة قتل الجنين 


اعلم أن الكلام المذكور في الفقرة السابقة» من وجوب "دفع الكفارة" في القتل» 


نما يأ فيما إذا كان المقتول قد حرج من بطن أمه؛ سواء كان عمره ساعة واحدة 


وأما إذا كان جنيناء وقتل في بطن أمه» فقد وقع الاتلاف بين الفقهاء فٍ 
وحوب الكفارة بقتله وعدم الوجوب على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: اسيك الخنوئي كلايخ يرى عدم وجحوب الكفارة في قتل اجنين ال 
أي : حى بعد ولوج الروح فيه وذلك بأن كان ذا تسعة أشهر (مثلا). 

الرأي الثائ: السيد السيستانى حَيَعْيْادَينٌ يرى وجحوب الكفارة في قتل اجنين له 
أ حى قبل ولوج الروح فيه!» وذلك بأن كان ذا شهر واحد (مثلاً). 

الرأي الثالث: الشيخ الوحيد الخراسان َيَْيالُهٌ يرى وحوب دفع الكفارة في قتل 
الجنين على الأحوط وجوباء ولكن بشرط ولوج الروح فيه» وأما قبل الولوج فلا 
ا 

ونؤكد على الإخوة والأخوات بأن الكلام هنا عن الكفارة» وليس عن الدية» فإن 
الدية واحبة دائماً بلا ملاف» وهي أمر آخر غير الكفارة. 

والكيزة شروب العاميث: 


ه - الإيصاء بالثلث فقط! ل سس ©( 


0 - الأيصاء بالثلثف فقط! 


يحلو للبعض من الناس أن يوصى بإعطاء أمواله بعد وفاته لبعض الورثة دون 
البعض الآخر» وذلك لأنه يكره بعض أولاده (مثلا)» فيوصي بحرمانهم من 
الميراث!!. 

والسؤال هنا: هل يجوز للأب أن يوصى بحرمان بعض أولاده من الميراث بشكل 
كاملء بأن لا يعطى فلسا واحداء أم لا؟!. 

الجواب: كلاء لا يجوز له ذلك» فالشارع الأقدس لم يعط للإنسان الحق في 
الإيصاء بكافة أمواله» وَإنما حدد له ذلك بالثلث» ,معئ: أنه يجوز للإانسان أن يوصى 
عمقدار ثلث أمواله فقط لا غير. 

ولو أوصى الإنسان بأكثر من ثلث التركة» لم تنفذ الوصية إلا بالثلث» وأما الزائد 
عن الثلث فلا ينفذ إلا بإحازة جميع الورئة» إذا كانوا بالغين عاقلين طبعا. 

ومن هنا نعرف أنك لا تستطيع القيام بحرمان أحد ورئتك من الميراث كله. لأن 
حقك ف الإيصاء محدد بالثلث. 

نعم» يجوز لك حرمانه من أحذ شيء من الثلث» وأما الثلثان الآخران فيأخذ 
متهها هذا تكون قن متعك:عنة بعضا مق امراف لا كلف .وهذا ل إشكال قره 
شرعا!!. 

مئال ذلك: ما لو كان له ولدان» وكانت تركته ستة دنانير» وكان قد أوصى 
مع أنه لو لم يكن قد أوصى بحرمان زيد لكان كل منهما يأخذ ثلاثة دنانير. 


١‏ وتيا لك فالية 

*» التصرف في حال الخياة: 

لا يخفى أن "الإيصاء" الذي نتحدث عنه الآن هو: المتعلق ما بعد الموت» بأن 
يقول: افعلوا كذا وكذا "بعد موي"», فالمال في الوقت الفعلي لم يخرج عن ملكه 
ولكنه يوصي بفعل كذا و كذا فيه بعد موته. 

وأما التصرف الذي يأن به الإنسان فعلاً قبل الموت فلا إشكال فيه» وذلك كما 
لو وهب جميع أملاكه لأحد أو لاده (مثلا أو أهدى نصف أملاكه لأصدقائه أو 
باع بيته بسعر رمزي لزوحته» أو غير ذلك من التصرفات ابحانية أو شبه احانية. 

فهذه التصرفات كلها لا إشكال فيهاء وذلك لأن الشخص يقوم بفعلها في حياته 
لا أنه يوصي بها بعد موته. 

خالا ولك يفعرط قن صبحة التصرفانته المتكورة اندركون الشعص عبات ا 
في حال مرض الموت» أما لو كان في حال مرض الموت وأراد أن يتصرف يمثل هكذا 
تصرفات» ففيه كلام آخر يأقِ بيانه في الفقرة اللاحقة إن شاء الله تعالى. 

اتيك نوصي العاليق: 


5 - متجّزات المريض /1 ١‏ 


1 - متجزات المريض 

لجان ينكل الانينان ودمرض المونقه كأن تعاب السسرطان الى مقن هفه إل 
حين الموت - والعياذ بالله -» فيقوم ببعض التصرفات الى تسبب خسارة على الورثة 
أو بعضهم. 

وذلك مثل: أن يقوم بإهداء منزله إلى أحد أولاده؛ أو يبيع سيارته لإاحدى 
كانه بيعا عناناتيا» أى: سعر أفل نمن البعر الطليعى اللشىوة كان وبع البميارة 
بدينار» كما قد يفعله البعض!!. 

ويعبر الفقهاء عن هذه التصرفات ب: "متجزات المريض"» أي: التصرفات الى 
يقوم المريض بتنجيزها فعلاء لا أنه يوصي بما. 

والسوال ها هل هبر :ممحداك الريض افيه ضحد أم أفالا تصح إلا 
مقدار الثلث؟!. 

الجواب: اختلف الفقهاء في ذلكء؛ فالمشهور بين القدماء من الفقهاء هو: أن 
منجزات المريض لا تمضي إلا يمقدار الثلث. 

ولكن أكثر المتأخرين من الفقهاء ذهبوا إلى صحة منجزات المريض ف كل أمواله؛ 
يكوق: الروطن بك ونه هذا ارات ههالة وال الالسساة الصلاتى .من جين سياد 
التصرف بكافة أملاكه كما يشاء. 

إلا أن السيد السيستان كَيَْيْانكٌ ذهب إلى رأي القدماء من الفقهاء وقال بأن 
منجزات المريض لا تمضي إلا ممقدار الثلث. 

فلو أهدى الأب وهو في مرض الموت جميع أملاكه لأحد أولاده (مثلا)» كان 
ثلث الأملاك فقط لذلك الولد» والثلثان الآخران يقسّمان بين الورثة الآخرين تقسيم 


الإرث. 


١/6‏ ف قينا لة هاة 

ثم اعلم أن الكلام المذكور لا يشمل كل التصرفات» وإنما يختص بالإهداء والبيع 
بسعر رمزي ونحو ذلك من النواقل امحانية أو شبه امحانية. 

وأما لو باع المريض منزله (مثلا) بقيمته السوقية الحقيقية» فلا إشكال في ذلك 
أبداء إذ لاخسارة على الورئة في مثل هذا البيع؛ والله أعلم. 

واللوه له ويه العالمين: 


لأ - مصارويتكت هجلس الؤاتئحة من يتحملها؟! 


من ضمن الأمور المنتشرة بين أغلبية الناس: أنه إذا مات لهم قريب فإههم يقيمون 
غيا يدف ارات قراءة سورة الفاتحة إلى روح الميت» ويأي الناس إلى ذلك 
امحلس لتقديم العزاء» وهذا أمر معروف. 

ومن المعلوم أن بجلس الفاتحة يحتاج إلى مصاريف»ء فالشاي والقهوة والأطعمة 
ونحوها هما قيمة وتحتاج إلى المال» والسؤال: من أين يحب أن يؤخحذ هذا 


المال؟!. 
لنفرض أن مصاريف بحلس الفاتحة كانت ٠٠٠١‏ دينار» فمن يتحمل هذا المبلغ 
شرعا؟!. 


أحيانا يتبرع بعض الأشخاص بدفع ذلك المبلغ» سواء كانوا من أقارب الميت أم 
لاء وهذه الصورة لا إشكال فيهاء بشرط أن يكون المتبرع بالغا عاقلا. 

ونحن نحث على أن يقوم بعض المؤمنين» ولاسيما أقارب المليت كأحد أولاده 
رمذلم عفدل التكاليق ال كور .ففى. نالك الكبدر ب والتوانية إن شاك الله قعل 

وأحيانا لا يقوم أحد بالتبرع» فهل يجوز أحذ المال من تركة الميت؟!. 
أوصى بصرف ثلث أمواله في الخيرات؛ حاز الأخذ من التركة. 

ولكن بشرط أن يفي ثلث التركة بالتكاليف» فلو زادت التكاليف عن الثلث ل 
يجر أذ الزائد عن الثلث إلا موافقة جميع الورثة. 

وإذا لم يكن الميت قد أوصىء فإنه لا بجوز صرف فلس واحد من التركة في مجلس 
الفائحة إلا مموافقة جميع الورثة!!. 
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وجود "قصّر" في الورثة: 

هذا كله إذا ل يكن في الورثة قصّرء أما لو كان في ضمن الورثة قصّر, كالأطفال 
وامجانين» فإن الحكم الشرعي يصعب حينئذ. 

وفي الحقيقة كان الغرض الأساسي من كتابة هذه الفقرة هو بيان هذه الممسألة 
أعني: مسألة صرف أموال اميت في مجلس الفاتحة مع وحجود أطفال في ضمن 
الدركة 

ولتوضيح المسألة نقول: لا يجوز لأحد أن يتصرف في أموال الأطفال إلا 
بشرطين: 

الأول: إذن ولي الطفل بالتصرف. 

الثاني: تحقق المصلحة للطفل بالتصرف. 

فإذا انتفى أحد الشرطين كان التصرف في أموال الطفل 0 

اليو وا رع ع ا ا 

ضمن الورئة غير جائ ثز» إذ لا مصلحة للأطفال في ذلك. 

هذا إذا كان الصرف زائداً عن الثلث الموصى به أو لم يكن الميت قد أوصى 
ماب أما لو كان قد أوصىء وما زادت التكاليف عن الثلث؛ فلا إشكال حىّ مع 
وجود الأطفال. 

الخخالاصةة لا عون لنا أن «مصرقتة بق أموال اليتق حالة وجوه ورثة قم إلا ىق 
ضمن حدود ضيقة» ولابد في هذه الحالات من مراعاة مصلحة الطفل» يداد 
الاستئذان من الولي. 

هذه بعض المسائل المتعلقة بمسألة التصرف بتركة الميت ف الإنفاق على تكاليف 
علض التلائكة و ترجو نقد اللكصدوة و لأسو انق الث كرو دون لتقي قينا لان :قنهنا :نوها مي 
الدقة. 


5١ مصاريف بجحلس الفاتحة من يتحملها؟!‎ -١/ 

» ملاحظة: 

ليعلم الإخوة والأخوات أن إقافئة تكلس القاحة لب د انعا كن دان وعلى 
هذا فترك إقامة مجلس الفاتحة أفضل بكثير من التصرف ف أموال العم جكاران بويع 
حق!!. 

«» ملاحظة أخرى: 

ميق الاشكالات الى يسقط فيها بعض الإخوة والأخوات أيضا: أغفم يقيمون 
مجلس الفاتحة في منزل المتوق» أو يتصرفون في المنزل بتصرفات أخرىء؛ والحال 
أن الورثة الأطفال تكون لحم حصة في ذلك المنزل. 

وهذه التصرفات كلها ليست حائزة إلا مع مراعاة مصلحة الطفل؛ واستئذان 
الولي. 

كلما أن« الناسى الكسريق :اللاي رآتون التقنع الغراء :رقا له حور قم الدستو لق 
المنزل الذي يعلمون بأن الطفل يملك حصة فيه؛ إلا مع مراعاة الأمرين المذكورين؛ 
وهذا ما يغفل عنه الكثير من الناس» والله أعلم. 

ورامك لوقي الغا لمة. 


م - حبوة الولد الأكبر ١‏ 


/ - حيوة الولت الأكير 


من المسائل الى تعد محل ابتلاء الكثير من الناس: مسألة الحبوة الى تعطى للولد 
الأكبر بعد موت الأب» ولأحل ذلك أحببنا إيضاح هذه المسألة في هذه الفقرة. 

نحن نعلم أن الإنسان حينما يموت فإن أمواله تؤخذ وتقسم على ورثته وفق 
السهام الى حددها الشارع الأقدس. 

ولكن هناك بعض الأشياء لا تقسم وفق تقسيم الإرث عند موت الأب» وإنما 
تعطى للولد الأكبر فقط» وتسمى هذه الأشياء: "الحبوة" أي: الأمور الى يحبى 
ويخص با الولد الأكبر دون غيره من الورثة. 

وقد وقع اختلاف يسير بين الفقهاء في تحديد هذه الأمور» ولكننا نذكر رأي 
السيد السيستان َيَعْهالَهٌ في ذلكء؛ فنقول: يحبى الولد الأكبر بأربعة أمور: 

. ثياب بدن أبيه‎ - ١ 


5 


حاتم أ 

دجي فد 

8 - مصحف أبيةه. 

فهذه الأمور الأربعة تكون للولد الأكبر بالخصوصء ولا يحق للورئة الآخسرين 
منازعته فيهاء إلا أن يرضى هو بإعطائها لغيره فلا بأس في ذلك. 

وأما غير هذه الأربعة من مختصات الميت كساعته وكتبه ونحو ذلك فلا تدخل في 
ضمن الحبوة. 

ولا فرق ف ثياب البدن الى تحبى للولد الأكبر بين الثوب الواحد والمتعدد, كما لا 
فرق فيها بين الكسوة الشتائية والصيفية» ولا بين الصغيرة والكبيرة» فيدحل فيها مثل 
القلنسوة (القحفية). 


ع ٠ه‏ مسألة ماليّة 

«» ما المقصود بالولد الأكبر؟!. 

نعني بالولد الأكبر: الأكبر من الذكورء بأن لا يكون هناك ذكر أكبر منه» فلو 
انان كر و اتج قط لالكيوة لم وتناو كافك وعد انون اكير سوه سيد فإن 
الحبوة له لا للأنثى» لأنه هو أكبر الذكور. 

هذاء؛ وهناك أحكام وواعية ادرف ترتيط مسالة الحبوة) ولكننا نكتفي بمذا 
المقدارء ومن أراد الاستزادة فليرحع للرسائل العملية للفقهاء الكرام» كتاب: الإرث؛ 
باب: أحكام الحبوة. 

#» السبب في إعطاء الحبوة للولد الأكبر: 

ليعلم الإخوة والأحوات أننا لا نستطيع أن نعرف الأسباب الحقيقية للأحكام 
الشرعية من أنفسناء ولكننا قد نعرف بعض أجزاء السبب الذي من أحله حكم 
الشارع بالحكم المعين» ويعبر عن جزء السبب ب: "الحكمة" فيقال: الحكمة في 
التكليف الغلاي كذا وكذا. 

ولعل الحكمة في إعطاء الحبوة للولد الأكبر هي: أن الولد الأكبر يجب عليه قضاء 
صلوات أبيه الفائتة (وهي مسألة مستقلة مفصلة)» فمقابل وجوب القضاء عليه 
بالخصوص؛ كانت له الحبوة بالمخصوص, واللّه أعلم. 

ولا يخفى أن الحكمة المذكورة - لو كانت صحيحة - فإهًا لا تعيئن أن الولد 
الذي لا يحب عليه القضاءء لأن أباه كان ملتزماً بصلاته (مثلاً) لا يجوز له أحصذ 
الحبوة» كلا.. فالحبوة يأحذها الولد الأكبر في كل حال» ولكنها تعين أن أصل 
تشريع حكم الحبوة كانت الحكمة منه وجوب القضاءء والله العالم. 

اليل سروه لكان 


8 - التصرف بأموال اليتيم ١‏ 
9 - التصردت بأحوال اليتيه 


نحن نعلم أن أكل أموال اليتيم كلها يفم عن | كثر اكدروا هه رن الويف يننال 
تعالى : إن الْذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَكَامَى ظَلْمًا إِنَمَا يَأكلُونَ في بُطُونِهم تارًا وَسَيَصْلَوْنَ 
سَعِيرًا2"04. 

ولكننا في هذه الفقرة نود الإشارة إلى إحدى الصور الي قد يغفل عنها ويسقط 
فيها كثير من الناس» وهي من مصاديق أكل أموال اليتامى ظلماء إليك التوضيح: 

عدا غوت: الأب رتكا يكوقق الرررتة أطفال سقار اانا وز هذه الانناء 
يقوم بعض الناس بالدخول إلى بيت الأب للتعزية أو غيرهاء مع أن هذا البيت (كله 
أو بعضه) قد انتقل بالارث إلى الأيتام الصغار» ولا يحق لأحد التصرف بأموال 
الأيتام. 

ونفس هذا الكلام أت فيما لو ماتت الأم (مثلا)» وغيرها من الأقارب الذين 
يرث الأطفال الصغار منهم» فإن التصرف بأموال الأطفال - حي لو لم يكونوا 
يتامى - لا يجور. 

بل إن الورثة الآخرين (الكبار) أيضاً لا يحوز لهم التصرف ف مثل هذا البيت 
المشاع!! وذلك لأن الإشاعة تقتضي اشتراك الأطفال معهم ف كل جزء من البيت) 
والشراكة مانعة من التصرف إلا بإذن الشركاء» والأطفال لا قابلية لهم لإعطاء 
الإذن. 

إذن الولي: 

إذا أذن ولي الطفل بالتصرف ف أمواله» جاز التصرف؛ ولكن يجب على الولي أن 
يراعي مصلحة الطفل في ذلك. 


5" مسألة ماليّة 

ومن أمئلة المصلحة: أن يطلب منك الولي دفع مقدار من المال للطفلء مقابل 
وولف لليك تمواء كيت إلمناناغرياء أن كنك انحن الورثة الكار!1: 

وهناك جحهات كثيرة يمكن للولي من خلالها أن يشخخص المصلحة وبالتالي يعطي 
الإذن للآخحرين بالتصرف بأموال الأطفال. 

والولي هو الأب»؛ والجد للأب» والوصي مع فقد الأب واللجدء وإذا لم يوجد 
وصي» فالآمر راجع إلى الحاكم الشرعي. 

الخلاصة: لا يجوز الدخول إلى البيت الذي انتقل بالإارث إلى ورثة فيهم طفل أو 
بحنون, إلا بعد أحذ الإذن من الولي» بشرط أن يراعي الولي المصلحة. 

وهذا ما يغفل عنه الكثير من الناس الذين يأتون لتقديم التعزية بالفقيد الرااحل؛ 

2< 7 
واللتسن :لله رفم العالمين. 


_ الزوجة لا ترث من الأرض‎ - ٠ 


'١‏ - الزوجة لا ترث من الأرض 

من طنيى الادكام الشرعيةالتعلقة فيسائل اليزانت: أن الووحة لذ ورت ضينا من 
الأراضي الى يتركها زوجها المتوق» وأما الممتلكات الأحرى فترث منها كلها. 

فقد دل الدليل الصحيح على أن الزوجة ليس لما نصيب من الأرض»؛ وإئما تأخذ 
من الأمور الأخرى المعبر عنها بالأموال المنقولة (العروش). 

وهذا - بالطبع - ليس نوعاً من الظلم للزوجة واستلاب الحق منها كماقد 
يتصور البعض - والعياذ بالله -» وإنما هو كمنع الأخ من الميراث مع وجود الابن 
(مثلا» فهل يحق لأحد أن يدعي وقوع الظلم على الأخ لأنه يرث في هذه 
الحالة؟! كلا. 

تكدلا الرودة ععيث إن القتام الأققى مده ف الرازية سنهانا والصيرق 
أحكابا لفت البرك على وقتها: ومن ضمن تلك الأحكام: أن الزوحة لا ترث من 
الارض. 

ولا يخفى عليك أن الى لا ترث من الأرض هي: الزوجة فقط» لا كل أنشىء 
ععين: أن الأم فقا تريس مين ار ولدها المعو اليف ترة مين رامن أنهوها 
الميت» وهكذاء فالحكم المذكور يختص بالزوحة عندما يموت زوجها فقط. 

1 حكم الأرض البنية: 

بعد أن عرفنا أن الزوجة لا ترث من الأرض؛ بمعين: أن الزوج الميت لو كان 
بمتلك أرضاً خالية فليس للووجة منها نصيب» يأقِ إلى الذهن سؤال» وهو: ما حكم 
الأرض المبنية؟!. 

حيث إل كثيراً من الأزواج يترك بيتا أو عمارة أو مزرعة؛ ومن المعلوم أن البناء 


5 م ا ل له 

الجواب: ترث الزوجة من قيمة البناء» ولا ترث من الأرض. 

فإذا فرضنا أن الزوج الميت ترك بيتاأء فحيفد روثي يتمخض يعرف اسميعار 
العقارات (دلال)» فيقوم بتقييم سعر الأرض وسعر البناء. 

وهذا ار يعرفه جميع أهل الخبرة في أسواق العقارات» أعئ: تقييم سعر الأرض 
لوحدها وسعر البناء لوحده. 

ذا :قلقو رةه هذا المت متسموعه ياوس ييانة الك ينان قاد فياه 
كم منها يقابل البناء؟ وكم منها يقابل الأرض؟. 

فإذا قال ومقام* الأرض 'تساوى سيعين الفا والبناء وتناوق ثلذتين الضاء فتن 
الزوجحة ت. تيفل - قرت هخ الثلانين, وهي: حصة البناء» ولا ترث من السبعين.) 
وهي: حصة الأرض» وهكذا. 

ولا يخفى على الإخوة والأخوات أن الأسعار تختلف اختلافاً كثيراً باختلاف 
الموارد.. 

فأحياناً تزيد قيمة الأرض عن قيمة البناء لكون البناء قدا (مثلاً) واحيانا توفحد 
قيمة البناء عن قيمة الأرض لكون البناء يد ا (مثلاً)» وفي جميع الحالات 
ترث الزوجة من قيمة البناء ولا ترث من الأرض. 

وكمن ا ويه الغالين: 


1# دية الاحمرار والازرقاق والاسوداد‎ - ١ 


أ - حدية الأحمواو والاؤزروقاي والأسوداد 


يحصل كثيرا أن يضرب الرحل زوجته (مثلا)» أو يضرب الأب ولده» أو تضرب 
الراة شاديكياء عمف سمب الستزييه الخقرارا أو لزوقاقا أذ |سوزدادا في مكان الضرب. 

وحيكذ يجب على الضارب دفع "الدية""2) مضافاً إلى الثم الذي ارتكبه بذلك؛ 
وفي مثل هذه الحالة لابد له من باع الخطوات الآنية.. 

فأولا: عليه أن يستققر بريه ويقونت إل الله تعالى منن ذزك, 

وثانيً: عليه أن يتسامح مع المضروب المظلوم ويطيب خخاطره. 

والظاهر أن هذا الأمر مستحب وليس بواحبء إلا إذا أراد الجاى ألا يقنتص منه 
ولا تؤخذ منه الدية» فحينئذ لا تبرأ ذمته إلا .مساحة انجني عليه. 

وثالغا: عليه أن يدفع الدية للمضروب. 

والحال أن في كثير من الأحيان يغفل عن موضوع الدية ولا يلتفت إليه. 

وللعلم؛ فإن قيمة الدية ليست بقليلة!. 

قال السيد الخوئي 5اة”'؟: في ا“مرار الوجه باللطمة: دينار ونصف» وفي اخضراره: 
ثلاثة دنائيرء وفي اسوداده: ستة دنانيرء» وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها: نصف 
ماكانت في الوجه”". 

ونوضح كلام السيد الخوئي طلخ في عدة نقاط.. 

الأولى: المقصود بالدنانير في المسألة المذكورة: الدنانير الذهبية:؛ لا الدنانير 


الكويتية!! والدينار الذهيى يساوي ما يقارب ثلاثة غرامات ونصف من الذهب. 


3 هذا في غير موارد إمكان القصاص. 
كنموذج لتوضيح المسألة. 
9 يناج الصالحين» كتاب الديات» ص 2085 مسألة: +/ا؟. 


و ٠ه‏ مسألة ماليّة 
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وعليه» فإن ثلاثة دنانير من الذهب (مثلا) تساوي عشرة غرامات ونصف تقريباء 
أو: أقل بقليل. 

فإذا كانت قيمة الغرام قي سوق الذهب عشرة دنانير كويتية (مثلاً)» فإن ثللائة 
دنائير من الذهب تساوي حوالى مائة وخمسة دنائير كويتية ٠١(‏ د.ك)» وهكذا في 
باقي الأمثلة. 

الثانية: عرفنا أن دية الا حمرار دينار ونصفء والاخحضرار ثلاثة دنائير» والاسوداد: 
ستة دنائير» لكن هذا بالنسبة "للوجه" فقطء أي: وجه المعتدى عليه.. 

أما إذا كانت هذه الإصابات قد حصلت على اليد أو الرحل أو غيرهما من أعضاء 
"البدن"» فالدية تكون نصف دية الوجه. 

فيكون في الاحمرار: دينار إلا ربع (من الذهب طبعأً) وق الاخضرار: دينار 
ونصفء وف الاسوداد: ثلاثة دنائير. 

الثالفة: المقصود بالاخضرار: الازرقاق» فاللون الأخضر هو أخو اللون الأزرق» 
ولا فرق بينهما تقريباً. 

الرابعة: الدية تدفع "للمعتدى عليه" ولو كان ابن للمعتدي!. 

وكور المعتدف علية أن سارل عن الذاية يظيت لفنة: ذا كان بالغا عاقلا بعد 
أن يعرف المقدار الذي له من الأموال والحقوقء والله أعلم. 

وإقية: ويه لعا لي 


- رد المظالم اسم 
اوت ا لفطااه 


هناك مصطلح يتردد ذكره كثيراً على ألسنة المتشرعين وأهل التدين؛ وهو 
مصطلح: نت المظالح'» فما هو المقصود منه. وما هي أحكامه؟!. 

الجواب: هناك الكثير من الحقوق المالية الى تتعلق بذمة الإنسان» شه جار 
اخريع لااعرفيي + وذلك كما لو كاناقك عض من أنوال" وصيرفيا» والآن ل 
يعرف | لصفا ين المال ند 

أو كان لمسيزق تراه فل فكرة ف كين" النقالاات. و العاف كنا هله الكثير 
من الناس]1 والآن لآ يعرف صاحب البقالة بسبب مرور فترة طويلة مسن الزمسان 
(مثلا). 

أو كان قد اعتدى بالضرب على الأب كيت ب للف شيرب ار ار د 
ازرقاقاً أو اسوداداً وبالتاليى وجب عليه دفع الدية لحم» وهو الآن قد ندم على عمله 
واستغفر من ذنبه» ولكنه فَقَدَ هؤلاء الناس ولا يستطيع أن يجدهم فائيا. 

أو غير ذلك من الأمثلة الكثيرة جداء وال يكون من الواحب فيها على الإنسان 
أن يؤدي ما في ذمته من الحقوق تحاه الاآخرين» ولكنه لا يستطيع ذلك بسبب عدم 
بتعرلنة لتم وعدم بوضوله إلبيم أنذ: 

فحينئذ يخرج المقدار الذي في ذمته من المال» ويدفعه إلى الفقراء بنية الصدقة عن 
فانشيع الال 

ولكن لابد أن يكون الدفع المذكور بعد أحذ الإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله 
على الكسوظ يووا كي فال النقهاة 

فهذا هو مختصر ما يسمى ب: "رد المظالم . 

واكقيك .نه يونت دالعاليت: 


١‏ - كفارة حديرة: المي ب بهي 


١!“‏ - كحفاوة حزنث اليمين 


كفارة حنث اليمين هي: 

- عتق رقبة. 

- أو إطعام عشرة مساكين. 

2 إو أكتبيؤة تعره نينا كي 

فمن لم يستطع أداء إحدى هذه الثلاث» وجب عليه: 

- صيام ثلاثة أيام. 

وقد اشتهر بين الناس أن كفارة حنث اليمين هي صيام ثلاثة أيام واتهى 
الأمر!!.. 

والحال أن هذا الاعتقاد خحطأء لأن كفارة حنث اليمين مرتبة بالشكل اللمذكورء 
فصيام ثلاثة أيام لا يأ دوره إلا بعد العجز عن الخصال الثلاث؛ العتق» الإطعام. 
والكسوة. 

ولاكقى أن كني الفا متمكترة من العام خغرة عديحنا كويب غالبا حودولا 
يعجزون عن ذلكء فلا يصح لهم أن يصوموا ثلاثة أيام ويتركوا الإطعام. 

ولو درفي أن صا جام الرالة أرام و الرفت الذي كان يتمكن فيه من إطعام 
عشرة مسا كين» م يسقط وجوب الإطعام عنه. 

«» ملاحظة: 

الطعام الذي يعطى للفقير المؤمن في كفارة حنث اليمين هو: الحنطة أو الدقيق 
فقط» لا كل طعام؛ بناء على رأي السيد السيستان تَتيَكةُ» والدقيق هو ما نُسمّيه: 
العليقية. 


م فال هاللة 

* اليمين التي تتعلق الكفارة بحنثها: 

اعلم أن اليمين على قسمين.. 

الأول: اليمين على فعل شيء أو ترك شيى. مثل: أن يحلف على الإتيان بنافلة 
الليل في هذه الليلة» أي: أنه سوف يأ ها هذه الليلة. 

الثابي: اليمين على وقوع أفين فعين. او عدم وقوعه. مثل: أن يحلف على أنه شاهد 
رحلا ميتاً في الشارع1. 

والكفارة إنما تحب عند الحنث باليمين الأول» أي: إذا حلف على فعل شيء ولم 
يفعله» أو حلف على ترك شيء ولح يتركه. 

وأما اليمين الثاى فلا تحب الكفارة عند الكذب فيه. 

وإن كان الحلف الكاذب من أشد المحرمات» وهو المعبر عنه ب : اليمين الغموس 
الفاحرة» أي: الى تغمس صاحبها في الثم أو في نار جهنم - والعياذ بالله -. 

والتكة شار الغالمين: 


؛ ١‏ - الكفارة طعام لا أموال و 


5 - الكفارة طعاء لا أموال 

ا البعض عندما تحب عليه الكفارة قائلاً: كم قيمة الكفارة الى يحب علي 
دفعها؟!. 

وهذا التساؤل ليس في محله» لأن الكفارة أمر محدد من الشارع الأقدس» وهو 
الطعام (مثلاً)» فلا يجوز الانتقال إلى أمر آخرء وهو القيمة. 

فإذا وجب عليك إطعام يقن هه كينا أو إطعام عشرة مساكينء أو إطعام 
مسكين واحد» حسب اختلاف الكفارات» فلابد من إعطاء الطعام انح 
إعطاء تمن الطعام. 

ونفس هذا الحكم يأتي في جميع أنواع الكفارات والفداء» وليس فقط في 
الطعام. 

فمثلاً: إذا وحب عليك عتق رقبة فلابد من عتق نفس العبد أو الأمة ولا يصح 
دفع قيمتهما!!. 

وكذلك إذا وحب عليك كسوة عشرة مساكين (مثلاًم» فلابد من إعطاء الثياب 
بنفسها للمسكين, ولا يصح دفع قيمتهاء وهكذا. 

» اللجان الخيرية: 

بعض اللجان الخيرية الموحودة في المساحد وغيرهاء يأخذون من الناس أموال 
الكفارات» ويقومون بصرفهاء فهل يجوز الإعطاء لحم أم لا؟!. 

الجواب: إذا كان الإنسان يثق بأن القائمين على اللجنة» يقومون بشراء الطعام 
ويوزعونه على المستحقين» جاز له دفع المال لهم. 

أنه - في الحقيقة - أعطى للفقير الطعام المطلوب في الكفارة» ولكن عن طريق 
الوكالة.. 


ني ٠‏ همسألة ماليّة 

وأما إذا ل يثق بذلك؛ بل كان يحتمل بأن اللجنة تعطي نفس امال للفقراء (مثلا)» 
فحينئذ لا يجوز دفع المال لهم؛ لأن الكفارة - كما أسلفنا - طعام لا أموال. 

ويختلف هذا الأمر من لحنة إلى جخنة . 

الخلاصة: لابد أن يستلم الفقير طعاماً لا أموالاً!!. 

» الاستشناء في زكاة الفطرة: 

أجاز الشارع الأقدس في زكاة الفطرة بالمخصوص؛ إعطاء قيمة الطعام بذلا سين 
نفس الطعام. 

فإما أن تعطي للفقير صاعاً من الطعام» أو تدفع قيمته بدلاً عن وهذا ما يفعله 
أكثرنا عند دفع زكاة الفطرة) أعني: دفع القيمة. 

واللمد للدري العالمين. 


١‏ - الإطعام في الكفارات يض 
0 - الإطعاء في الكفاراءت 

نحن نعلم أن هناك بعض الكفارات الواجبة في الشرع» تشتمل على الإطعام) 
كإطعام سكا أو إطعام ٠١‏ مساكين. 

والسؤال هنا: كيف يطعم الإنسان هؤلاء المساكين؟!. 

الجواب: الإطعام له طريقتان.. 

الطريقة الأولى: إشباع الفقير» بأن يضع مائدة (مثلاً) في بيته أو في المسجد أو في 
أي مكان آخرء ويدعو لا المساكين» ويضع لحم الطعام, فيأكلون حي يشبعواء فإذا 
فعل ذلك برأت ذمته. 

الطريقة الثانية: تسليم الطعام للمسكين» وهو أي: (المسكين) يتصرف فيه يما 


يشاء. 

والواجب أن يُسلّم لكل مسكين مدا من الطعام. 

والفمصواق كيلو تعريياءوالأنه ا ييل الأعوظ تهاب أن السام الققير مدن مين 
الطعام. 


ويجوز أن يُعطي للفقير طعاما مطبوخا أو غير مطبوخ. 

ويجوز أن يعطيه الحنطة أو الأول أو الماش أو الذرة أو التمر أو الزبيب أو غيرها. 

داق كفاره حت البدن ب وبا حكم البمين» ككفارة حنث النذر» فالأحوط 
06 - عند السيد السيستان تَكَيَعْيانيٌ - أن يكون الطعام إما حنطة أو طحيناً لا 
غيرهما. 

هذا؛ ويجوز للإنسان أن يستخدم الطريقتين في كفارة واحدة» ممعنى: أن يشبع 
بعض المساكين» ويعطي الطعام بيد البعض الآخر. 

مثلاً: إذا وجب عليك إطعام »٠‏ 100 فيجوز لك أن تشبع الاشحما ني 
بوضع الطعام لهم حى الشبع» وتعطي ل “طغضا متهم العام رأ ندري : 


ل 4.فتيسنألة 'مالية 

«» لروم إكمال العدد: 

يجب إكمال العدد المطلوب في الكفارة» ,معئ: أنه لا يجري إعطاء كل مسكين 
طعام شخصين!!. 

فإذا وجب عليك إطعام مسكيا: زا لمدري أن قري كد فين الطفسناة 
وتوزعها على ٠١‏ مسكيناً (مثلً). 

بادك ني لطي و امم 

نعم» إذا كان عليك أكثر من كفارة» جاز لك أن تعطي لمسكين واحد أكثر من 
مّدء باعتبار أن المد الآخر يخص كفارة أخرى. 

والحمة درفيه العالميق: 


5 - النذور تتبع القصود مم 


1 - النطوو تتبع القصوىفت 


هناك قاعدة فقهية استفدناها من الأدلة الشرعية» وهي: أن النذور تتبع القصود, 
وهذه القاعدة تنفعنا كثيراً في مسائل النذر الى يبتلي بما الإخوة والأحوات عادة. 

ولأحل إيضاح القاعدة المذكورة وبيان محل الاستفادة منها سأضرب للقراء 
الأعرراع يقال" تورضيسا .و إققيا . 

ينذر بعض الناس أن يهدي خروفاً للحسينية» وحين النذر يقصد في قلبه أن يكون 
الروك غريياء.والآن وريد أن يلقم التروف للحسيية» فيد أن قببة التسروف 
العربي مرتفعة جداً؛ فيريد أن يعطي خروفا مهجناً (مثلا» أو يعطي خروفين 
استراليين على اعتبار أن قيمتهما معا تساوي قيمة حروف عربي واحد, فهل يجوز له 
دكا 

الجواب: كلاء فلابد من دفع الخروف العربي في المثال المذكور» وذلك لأن الناذر 
كان قاضيدا اللروفيه العرى حون القلار وإن ا ل«يضرت تلفق السانةه وعب ا يو 
معئ : النذور تتبع القصود. 

قد يشكل الناذر قائلاً: إن نذرت عحروفاً» ول أحدد نوع المخروف قي صيغة 
النذر؛ فلماذا يحب علي دفع العربي؟!. 

الجواب: لأنك قصدت ذلك في قلبك» والنذور تتبع القتصود؛ ولو لم تكن 
قصدت العربي في قلبك لكنا خيّرناك في دفع أي نوع من الخراف!!. 

قد يقول قائل: إن دفع خروفين استراليين يساويان بقيمتهما قيمة خروف عربي 
واحد؛ أصلح وأفضل للحسينية!! فلماذا لا يصح القيام بذلك؟!. 


الجواب: لأن النذور تتبع القصود, فما دمت قصدت شيعا 0000 من الالتزام 


15 6 مسألة ماليّة 

ولتوضيح الفكرة بشكل أكبر نقول: لو أنك كنت قد قصدت حين النذر 
الخروف الاسترالي في هذه المرة» فماذا تصنع؟!. 

الجواب: يجب عليك دفع الاسترالي لا العربي؛ وإن كان العربي أغلى قيمة؛ 
فالمسألة لا ربط لها بالأسعار» وإِنما ترتبط بالقصد. 

وهناك بعض الناس حينما ينذر دفع خروف للحسينية» فإنه يقصد حسينية معينة 
وحينئذ لابد من دفع الخروف لتلك الحسينية الى قصدها بقلبه» ولا يجوز له أن يدفع 
الخروف لحسينية أخرى بدعوى أنه تشاحر مع أصحاب الحسينية الأولى (مثلاً)!!. 

والسبب في ذلك هو ماذكرناه من أن النذور تتبع القصود. 

وأذكر للاخوة والأخوات مثالاً آخر للمسألة وهو: لو أنك نذرت التصدق بلغ 
معين على الفقراء» وقصدت بقلبك أن يكون التصدق لفقراء بلدك» وحين الدفع 
أعجبك أن ترسل المبلغ إلى بلد آخرء فهل يجوز لك ذلك؟!. 

الجواب: كلاء فالنذور تتبع القصود؛ وأنت قصدت فقراء البلد؛ فلابد من 
التصدق عليهم. 

والأمثلة الى بمكن الاستفادة فيها من القاعدة المذكورة كثيرة د ولكننا نكتفي 
هذا المقدار. 


- أداء النذر قبل حصول الشرط 4.١‏ 


لاا - أصاء النطر قبل حصول الشرما 


لا يصح أداء النذر قبل حصول الشرط المعلق عليه النذر. 

وذلك كما لو نذر شخص أن يعطي للفقير عشرة دنانير لو قضيت حاحته» وقبل 
أن تُقضى حاحته قام ودفع العشرة دنانير للفقير» وذلك كنوع من التأكيد والجدية في 
أمر النذر!!. 

فهذا غير صحيح؛ لأن الشرط (الذي هو قضاء الحاحة) لم يتحقق بعد فلا 
معنى لدفع النذر قبل ذلك. 

ولو أنااشتعضا دقع النشنة 3ناثار كلما قطيت حايسة» فإن من الوالي 
عليه أن يدفع عشرة دنانير أخرى للفقير!!. 

وهذه المسألة قد يغفل عنها الكثير من الناس؛ تسوروة أن أذ لجار ميقا 
وقبل حصول الحاجة المنذورة سوف يؤدي إلى سرعة قضاء الحاحة أو غير ذلك. 

والحال أن من يفعل ذلك يكون حاله حال من يصلي قبل دد حول الوقت! أو 
يصوم قبل دحول شهر رمضان مقدما!!. 

أفهل يجزيه ذلك عن الصلاة إذا دحل الوقت» والصيام إذا دخل الشهر الكريم؟! 
كلا. 

ولتمة. لل نري الكالمث: 


م١‏ - الشك فق متعلق النذر 3 


- الشك في متعلي النطو 


أخيانا» ينتار الإنسان تدرا" يسن سشعلئ التذدى اللاي الذررفه كلع أنه يسن ناذا 


ذر!!: 

فبعض الناس يكثرون من النذورات» وبعدها يصابون بنسيان بعض الأشياء الى 
نذروهاء ويسقطون ف مستنقع الشك ف متعلق النذرء فماذا يصنعون؟!. 

فقال .للك لوانتو الأننيتان: أنه تضيرانت تدارا م الال<ق. .سيط الك تسلا إذا 
قضيت حاحته» وبعد أن قضيت حاحته نسي المقدار الذي نذره كم هو؟!! وهذا 
الافر سم اق الفقةة الاقف تقل النددر. 

والسؤال هنا: ماذا يصنع الإنسان إذا شك في متعلق النذر؟!. 

الجواب: هناك ثلاثة فروض متصورة في المسألة» وكل فرض له حكم خاص 
يختلف عن حكم الفرض الآخر» إليك الفروض الثلائة: 

القوض. الأول؟ أن يكون الشك ستيحصرا ق شيقق, أو أكثر من لقنس لفن 
ولكن دار الأمر بين المقدار الأقل والمقدار الأكثر» وذلك كما لو شك في أن متعلق 
الندن + ١‏ كينان أو 6٠‏ دينار. 

وف هذا الفرض يكتفي الإنسان بدفع الأقل» ولا يلزمه القيام بدفعالأكثر.ء 
فحسب المثال المذ كور يدفع ٠‏ دينار فقط» ولا يجب عليه دفع ال 6٠0‏ دينار. 

نعم» إذا أحب أن يحتاط بدفع الأكثر فلا بأس» ولكن لا يجب عليه ذلك» بل 
يجوز الاكتفاء بالأقل» والله أعلم. 

الفرض الثابي: أن يكون الشك منحصرا ف شيئين أو أكثر مع اختلاف الجنس»؛ 
وذلك كما لو شك في أن متعلق النذر هل هو خروف أو حنطة (مثلا)!!. 
المثال المذكور لابد أن يدفع الخروف والحنطة معاء ولا يكتفي بدفع أحدهما. 


5 واه مسا لقشاية 

الفرض الثالث: أن يكون الشك غير منحصرهء ,معيئ: أن الإنسان لا يدري ما هو 
متطلي ادن أبداء اقهو يدك أه تدر ولكى لا يعرف مادا مدنا 

سألناه: هل نذرت أموالاً؟! قال: لا أدري!. 

هل نذرت خحروفاً؟! قال: لا أدري!. 

هل ينحصر الشك الحاصل عندك في أشياء محددة؟! قال: لا!. 

وف هذا الفرض لا يحب على الإنسان أن يدفع شيئاء إذ لا يمكننا أن نوحب عليه 
أن يدفع كل شيء!!. 

فما دام يجهل متعلق النذر جهلاً كاملاً فلا يجب عليه أن يدفع شيئاء ولكن إذا 
تذكر في يوم من الأيام متعلق النذر» فإنه يحب عليه أن يؤديه. 

وليه مدو الغالمي: 


48 -المواد التموينية ا ااا لل سس 5 


اح الفوات التموونة 


توزع الحكومة هنا في الكويت ما يسمى ب: "مواد التموين" على شرائح معينة 
من السكان. 

ومواد التموين عبارة عن: مواد غذائية» كالأرز والسكر والطحين والحليب و... 
إلى آخره» تعطيها الدولة لتلك الشرائح على وجه البيع» ولكن بأسعار رمزية قليلة: 
ولذلك يعبر عن تلك المواد ب: "المدعومة . 

ثم إن الشخص المستفيد يأحذ هذه المواد فيصرفها على نفسه وعياله» وهذا لا 
إشكال فيه إطلاقاً. 

وبعضهم قد يعطيها لغيره من المعارف كهدية» أو يوزعها على الفقراء كصدقة, 
أو يبيعها ويتاحر بها فيستفيد من ربحهاء أو يخرجها إلى حارج البلد. 

والسؤال هنا: هل تلك التصرفات جائزة شرعاً أم كه 

وبعبارة أحرى: هل إعطاء هذه المواد للغير بعنوان الحدية أو بعنوان الصدقة؛ وبيع 
هذه المواد» وإخراجها من البلد» جائز شرعاً أم لا؟!!. 

الجواب: أما الإخراج من البلد» والمتاحرة بتلك المواد داخل البلد فهما غير 
حائزين. 

وذلك لأن المسؤولين الذين باعوا تلك المواد لا يرضون بذلك» بل يعتبرون ذلك 
من الجرائم اللي يعاقب عليها. 

وقد قرأت في بيان لوزارة التجارة أن عقوبة المتاحرة .مواد التموين تصل إلى 
الحبس لدة ٠١‏ سنوات!. 

وعليه» فإن بيع تلك المواد» أو إخراجحها من البلد» مالف للقانون, والسيد 


السيستان حَيَقَينَ لا يجيز مخالفة القانون - وفق بعض الضوابط -. 


6 مسألة ماليّة 

قياف إل أده أي: بيعها وإخراجهاء مخالف للشرط الموجود في ضمن عقد البيع؛ 
والشرط هو: ألا تباع وألا تُخرج من البلد. 

ومخالفة الشرط لا تحوزء بغض النظر عن مسألة مخالفة القانون. 

وأما الإعطاء إلى الغير كهدية أو صدقة أو غير ذلك» ففي الواقع يلرم أن نسأل 
المسؤولين عن إعطاء المواد التموينية بتلك الأسعار الرمزية: 

هل تشترطون عدم إعطائها للغير أو لا؟!. 

فإذا كان ذلك شرطاً لم يحر إعطاؤهاء وإذا لم يكن شرطاً جاز إعطاؤها. 

ولكن من المحتمل جداً اشتراطهم لذلك» ومن غير المستبعد أَنهم يريدون لصاحب 
المواد؛ هو وعياله وضيوفه (مثلاً) أن يستفيدوا من تلك المواد» فقط دون غيرهم. 

وعليةه: قن إغنطاع :الموافالتموينية للقن ولو هاا كدا بفعله الكتير من الناش» له 
يخلو من الشبهة» والإشكال فيه وارد» فالأحوط أن يترك. 

كما أشنا ارقا فإن هناك مشكلتين في التصرف واد التموين بغير المورد 
المسموح به: 

١‏ - مخالفة القانون 

؟ - مخالفة الشرط في عقد البيع. 

»ه ملاحظة: 

إذا أعطت الدولة هذه المواد بدون مقابل؛ أي: يحانا كنا حفين بق الكوييت 
مؤخرأًء فهل يختلف الحكم؟!. 

الجواب: لا الحكم لا يختلف عن صورة البيع بسعر رمزي. 

» ملاحظة أخرى: 

بعد مرور فترة من الزمن على كتابة هذه الفقرة اطْلعتُ على خصبر منشور في 
إحدى الصحف الكويتية» ومضمون الخبر: أن وزارة التجارة لا ترضى بإعطاء المواد 
التموينية للاخرين حب لو كان ذلك على وجه (التبرع المجاني)!!. 


> اذ التمو ةل يو يي أ أ 5 

وبناء على هذاء فلا يحوز شرعاً للإنسان أن يعطي هذه المواد للآخرين؛ لأن ذلك 
يخالف الشرط الذي وضعته الجهة الى باعت أو أهدت تلك المواد. 

وقد جاء في عنوان الخبر المشار إليه: التجارة: لا يحق التبرع بالمواد المدعومة مسن 
الدولة. 

وحاء في تفاصيل الخبر: ... أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم أحقية المواطن 
بيع أو التبرع بمواد تدعمها الدولة» موضحة أن من يريد التبرع فعليه أن يفعل ذلك 
من ماله الخاص وليس من المواد المدعومة!!. 

» استدراك: 

مؤخحراً؛ تقل عن السيد السيستان حكَيَْالُنَ أنه أحاز إعطاء المواد التموينية للفقراء 
وا محتاجين فقط دون غيرهم. 

وما أن أموال الحكومة تعتبر مجهولة المالك فإن مقلدي السيد السيستاي حَيَطْالمُ 
يجوز لهم إعطاء المواد التموينية للفقراء اعتماداً على الإذن المذكورء والله أعلم. 

والحيوك الوب الغا من 


5] دعم العمالة‎ - ٠ 
دلمو العمالة‎ -أ]٠‎ 


من الإشكالات الشرعية الى يقع فيها كثير من الاخوة والأخوات: ما يأخذونه 
من الأموال بعنوان "دعم العمالة" من دون أن يؤدوا عملا فهذا المال مشنوب 
بالشبهة» بل لا يخلو من الإثم حسب الباني الشرعية. 

ولتوضيح المسألة لابد لنا من بيان معنى: "دعم العمالة . 

*» ما معنى "دعم العمالة"؟!. 

عزنب اللكردةتننا ل الكومع بي اشر كانت النافية تولب عدد معن من 
العمال الكويتيين» بل تلزمها بتوظيف عدد معين منهم, مثلاً: تلزمها بتوظيف 
مانسبته /٠١‏ من عمال الشركة. 

وعندما يتوظف الكويى في الشركة فإن الحكومة تدفع له نسبة معينة من الراتب» 
كالنصف (مثلا)» والنصف الآخر يدفعه صاحب الشركة للعامل. 

وهذه النسبة الى تدفعها الحكومة للعاملين في القطاع الخاص تسمى "دعم 
العمالة"'» وذلك لاحتوائها على الدعم والإسناد لمؤلاء العمال. 

وهذا الأمر عد ذانه اليس كرما فيسوز للاسان أن ووكلقن "لق كه ناضيف 
ويأخذ راتبه من صاحب الشركة ومن الحكومة؛ موزعاً عليهما. 

ولكن الذي نريد طرحه في هذه الفقرة هو: أن فرعن اصحاب المي كات 
يقوم بتسجيل أسماء أهله وأصدقائه وجيرانه وغيرهم على أهم موظفون عنده في 
الشركة؛ وف الواقع هم ليسوا كذلك!!. 

وهذه هي المشكلة الأولى الي يسقط فيها صاحب الشركة» حيث أن تسجيله 
أسماء أهله في الشركة وادعاءه أنهم موظفوة اق 'النقر كت يعن كدبا وظقاء انهو عدا 


حرام. 


6ه مسألة منالية 

وهذه المشكلة لاتخص صاحب الشركة» بل تشمل الشخص الذي يسجل اسمه في 
الشركة أيضاء فأنت أيها الجار» وأنت أيها الصديق» وأنت أيتها الزروحجة؛ عنلما 
تسجلون أسماءكم على أنكم موظفون بالشركة» فإنكم بذلك تسقطون في شباك 
الكذي والعذن .+ والغياذ بارت 

هذا بالنسبة إلى نفس عملية التسجيل والانتماء للشركة بدون العمل فيها. أما 
بالنسبة للأموال ال تؤحذ في هذه الحالة» أعبي: المال المسمى بدعم العمالة» وأنه هل 
هو حلال أم حرام؟ ففيه الحكم الآيَ: 

تارة: يعطيك صاحب الشركة هذا المال الذي تدفعه الحكومة) وهو يستفيد بعدء 
دقف كيه للقن اقتوون على اتفرية الصدقن لاقنت ).واف عله لاله لااخرر: للق عي 
هذا المال» لأن الحكومة خحصصته لمن يعمل في الشركة, لا لمن لا يعمل!!. 

وقارة :على فواتحين انيز ك3 سال" بهن" كيه تار نويعو با تن نينا ل ا وي 
وق عند الخازة له شكال عليلة ,بق أعدك: الوال» انلق تاعملاه سر ساعيه عن مين 
نفس» ولكن الإشكال يقع على صاحب الشركة؛ الذي يأخذ أموال الحكومة من 
دون وجه حق!!. 

ففي الصورتين المذكورتين» لا مفر من وقوع الإشكال الشرعي على أحد 
الشخصين.. إما على صاحب الشركة وإما على العامل» إذ لا يحوز لأحدهما أن 
يأحذ أموال الحكومة في مثل هذه الحالة. 

هذا مضافاً إلى الثم الذي يقع فيه كلا الطرفين بسبب الكذب والغش الذي 
تعاقدا عليه في عملية التسجيل - كما أشرنا -. 

ثم اعلم أن الإشكال في أحذ هذا المال يأي من حهتين.. 

الأول ؟ آم ا عن هنا انال من دون تقو ود انعد ١‏ لمن زوق ويح وده 
هي اللجهة المهمة الى يأتِ من خلاها الإشكال؛ فمن الواضح أن أحذ المال من دون 
وجه حق غير جائز» ولااخلاف ف ذلك. 


وعم العمالة ١ه‏ 

الثانية: أن أحذ هذا امال عو كون عم انعد لجرا يخالفا للقانون» والسيد 
السيستان تََيَطْهنٌْ وغيره من الفقهاء لا يجيزون مخالفة القانون - وفق بعض 
الع بو 

والدليل على أن هذا الأمر مخالف للقانون هو: دخول المفتشين المبعوثين من قبل 
الدولة بين فترة وأخرى إلى محل الشركة؛ وذلك لأجل التدقيق والتأكد من عدم 
وحود عمالة وهمية!!. 

*» العمل اليسير هل يؤدي الغرض؟!. 

يقوم بعض الذين سجلوا أسماءهم في الشركة بالمرور على الشركة بين فترة 
وأخرىء أو يمر عليها في اليوم نصف ساعة (مثلا)» فهل هذا يجي ز أحذالمال 
حينكذ؟!. 

الجواب: لاء لأن العمل الذي تريده الحكومة» ولأجله أعطت دعم العمالة» هو 
العمل بالشروط الكاملة» لا مثل هذا العمل اليسير» والله أعلم. 

«» ملاحظة: 

إذا أجاز الحاكم الشرعي أخذ أموال دعم العمالة من الحكومة حنىّ من دون 
العمل» جاز للمكلف الذي يرجع إليه في التقليد أن يأحذ هذا المال» ولكن بحمسب 
الضوابط الى يحددها الحاكم الشرعي. 

ومين موت العالين: 


ه٠ -الربا‎ 05١ 


اك الوا 


ينقسم الربا إلى قسمين: 

١‏ - ربا القرض 

؟ - ربا المعاملة. 

أما ربا القرض فهو: أن يقرض شخصُ شخصاً مائة دينار (مثلاً)» ويشترط عليه 
أن يرجعها مائة وعشرة دنانير» فهذه العشرة ربا واضح وصريح., فيحرم إعطاؤها 
وأخذها. 

والمنصرف إلى الذهن من النصوص الي تتحدث عن الربا هو: ربا القسرض 
المذكور. 

وأما ربا المعاملة فهو: بيع المكيل أو الموزون يمثله مع زيادة. 

مئل: بيع كيلو من الأرز مقابل كيلوين من الأرز» فهذا ربا محرم» حى لو كان 
أحدهما من النوع اليد والآخر من النوع الرديء. 

ومثل: بيع كيلو وربع من الذهب القدتم مقابل كيلو من الذهب الجديد» فهذا 
أيضا ربا محرم, لأن الذهب من الموزونات. 

وأما لو بيع الجنسان المتفقان ببعضهما من دون زيادة أحدهما على الآخرء فلا 
بأس به. 

وكذلك لو كان المبيعان من جنسين مختلفين؛ كالأرز يباع بالحنطة» فأيضاً لا بأس 
به حى مع زيادة أحدهما على الآخر. 

وكذلك لو لم يكن المبيعان من المكيل والموزون» بل كانا من المعدود (مثلا)» 
فأيضا لا بأ به. 

لايع عشرين كرتونا م البييض مقابل عشرة كراتين من البيض؛ وذلك لكون 
أحدهما 56 والاخر أقل 00 (مثلا) إذا تم العقد ف بلد يباع البيض فيه بالعد لا 


بالكيل والوزن. 


وه ٠ه‏ مسألة ماليّة 

هذا - باختصار شديد - توضيح الفرق بين ربا القرض وربا المعاملة» وهناك 
استثناءات وأحكام وتفاصيل كثيرة في المسألة» من أحب الاطلاع عليها فليراحجع 
الكتب الفقهية والرسائل العملية. 

ورد في حديث المناهي أن رسول الله مَقْلِلِهِ قال: إن الله كه لعن آكل الربا 
وموكله وكاتبه وشاهديه7" . 

والمقصود بآكل الربا: آحذه» وموكله: معطيه» وكاتبه: الشخص الذي يكتب 
المعاملة الربوية الحارية بين الطرفين» وشاهديه: الشخصان اللذان يشهدان على 
المعاملة الربوية. 

وتويك له وده الغا مرخ 


)200 من وحي م وهين قو ) إعداد: المؤلف» ص 5 


75 - بيع الذهب بالذهب وزيادة هه 


ورد 2 حديث المناهى : أن رسول الله ركلا فى عن بيع الذهب بالذهب وزيادة. 
إلا وزنا بوزن”©. 

أي: لابد في صحة بيع الذهب بالذهب: أن يكون الثمن والمثمن متساويين من 
حيث الوزن» وذلك لأن الذهب يعد من الموزونات» وقد عرفنا في الفقرة السابقة أن 

ومن الأمثلة في هذه المسألة: ما تفعله كثير من النسوة» من بيع الصائغ مقدارا من 
الذهب القدم المتكسرء مقابل مقدار أقل من الذهب الجديد الصحيح. 

مثلا: تعطيه ٠١‏ كيلوات وتأخذ منه 9 كيلوات ونصفء فهذا النصف كيلو 
الزائد الذي دفعته المرأة للصائغ» يعتبر زيادة ربوية. 

والسؤال: هل من حل لهذا الإشكال الشرعي؟!. 

الجواب: نعم» هناك أكثر من حل» ونذكر هنا ثلائة حلول بإذن الله تعالى 
ونرجو من الإخوة والأخحوات التركيز في الحلول من أجل فهمها بشكل واضح. والله 
المستعالن. 

الحل الأول: إحراء عقدين لا عقد واحدء وذلك بأن تبيع المرأة ذهبها للصائغ 
بخمسة آلاف دينار (مثلا)» ثم يبيعها هو الذهب الجديد بالمقدار الأقل من ذهبها 
القدم» بخمسة آلاف دينار أيضا. 

وعند ذلك تكون النتيجة: أن كلا منهما أصبح يطلب الآخر خمسة آلاف دينار» 
فيتساقطان» وينتهي الأمر من دون إشكال شرعي. 

وذلك لأنه لم يحصل بيع ذهب بذهب وزيادة» وَإنما حصل بيعان» كل بيع منهما 


)00 من وحي المععصومين قور إعداد: ا مولف» ص ”"ه. 


2 4 فنسألة قغالية 

لحل الثاي: جعل ضميمة» وذلك بأن يجعل الصائغ ضميمة ولو قليلة مع الذهب 
الذي يبيعه للمرأة» والضميمة مثل: كيلو فضة؛ أو سبحة» أو علبة شوكولاته! أو غير 
ذلك. 

وحينئذ يزول إشكال الربا» وذلك لأن النصف كيلو الزائد في ذهب المرأة يصير 
في مقابل الضميمة المذكورة» وتبقى تسعة كيلوات ونصف من ذهب المرأة في مقابل 
تسعة كيلوات ونصف من ذهب الصائغ بلا زيادة ربوية. 

الحل النالسث: التبادل بعنوان الهدية» وذلك بأن تعطي المرأة ذهبها للصائغ بعنوان 
المدية لا بعنوان البيع» ثم يعطيها هو ذهبه بعنوان الحدية لا بعنوان البيع. 

ولا يخفى أن العقدين في هذه الحالة سيكونان جائزين لا لازمينء أي: يتجوز 
فسخهما من قبل العاقد» وذلك لأن الحدية عمد جائز. 

وعلى كل حال؛ فهذه بعض الحلول للإشكال الشرعي الذي تقع فيه الكثير من 
النسوة مع صاغة الذهب, ولعل الحل الأول هو الأفضل والأسهل والأنسبء والله 
العا لم. 

واللمة شري العاليق. 


”> - موارد جواز الربا /.ه 


ات هوافيت هوا د الزريا 


نحن نعلم أن الربا حرام» بل هو من أعظم المحرمات» ولكنه في بعض الأحيان 
يصبح محللا!! بناء على الرأي المشهور. 

قال السيد السيستاني حَيْظ للم : 

لا ربا بين الوالد وولده. ولا بين الرجل وزوجته. فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة 
من الآخر, وكذا لا ربا بين المسلم والخربي إذا أخذ المسلم الزيادة'"". 

ومن هنا نعرف أن موارد جواز الربا - إجمالاً - هي: 

١‏ - الربا بين الوالد وولده. 

١‏ - الربا بين الرحل وزوجته. 

* - الربا بين المسلم والكافر الحربي» بشرط أن يكون الآخحذ للزيادة الربوية هو 
المسلم لا الكافر. 

تيجور للق حايناء ظاى هذا الرأي. ب أن نظ قرضا لولدكه ىن «دنانير ومفلا)؛ 
وتكتوط هليه ابورسهيا لك دار 11 

كما يجوز للولد أن يصنع ذلك مع والده» وللزوج أن يصنع ذلك مع زوجته. 
وللزوجة أن تصنع ذلك مع زوجهاء لمعا أن يصنع ذلك مع الكافر الحربي. 

وأماغير هوالاع فلا حون الريا جعي ندا #فاذ مون للف أن تشفط الزيادة الروئوية 
على أخيك (مثلا)» ولا على عمك, ولا على خالك؛ ولا على صديقك؛ و... إلى 
آخخره. 

بل حي الأم ليست داخلة في موارد حواز الرباء فلا يصح الربا بينها وبين ولدها. 

ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى» فكلاهما يجوز معه الربا. 


0 منهاج الصالحين) - ج ك2 ص هلل كتاب التجارة. مسألة ؟!؟. 


ره ٠ه‏ مسألة مالية 

كما لا فرق بين الولد المباشر وولد الولد» فيجوز اشتراط الزيادة الربوية على 
الحفيد!!. 

وأيضا لا فرق في الزوحة بين الدائمة والمتمتع بهاء فكلتاهما يجوز معها الربا. 

إليك بعض النصوص الواردة في مسألة موارد حجواز الربا: 

ورد عن أميرالمؤمنين مَقَلِةِ: ليس بين الرجل وولده رباء وليس بين السيد وعبده 
ا 

وورد عن الإمام الباقر مِشيِِ: ليس بين الرجل وولده. وبينه وبين عبده ولا بين أهله 
وا 7 

وورد عن رسول الله يله : ليس بيننا وبين أهل حربنا رباء نأخذ منهم ألف درهم 

7 3 0 

بدرهم, ونتأخذ منهم ولا نعطيهى!!”". 

م« رأي السيد الخوئي جَنِنم في المسألة: 

الكلام المذكور في الأسطر السابقة هو رأي المشهور من الفقهاء» ولكن السيد 
الخوئي طن يخالفهم في الرأي. 

فالسيد وشم ا وعطويا بعدم حواز الربا في الموارد المذ كورة. 


00 وسائل الشيعة» ج 2١8‏ كتاب التجارة» أبواب الرباء الباب لا» حديث .١‏ 
»0 وسائل الشيعة» ج 2١8‏ كتاب التجارة» أبواب الرباء الباب /ا حديث 7. 


5 - العمل في الببوك 8ه 


5 - العمل في الينوك 


يسأل بعض المؤمنين: هل يجوز أن يعمل الإنسان في بنك من البنوك؟!. 

مع العلم بأن العديد من البنوك تتعامل بالمعاملات الربوية المحرمة» فهل يجوز 
التوظف فيها أم لا؟!. 

والجواب - حسب الأصول والقواعد - هو: 

إِنْ كانت الوظيفة ترتبط بالمعاملات الربوية» بحيث يكون للموظف دخل في 
إجراء المعاملة الربوية» فإنه يحرم مثل هذا العمل في البنك» وتكون الوظيفة حينئذ غير 
جائزة. 

وذلك كما لو كان الموظلن يرمع على أوراق العائلات الريوية اغخرفة لبيضيياء 
أ كان عطير اق اذارة الك قار قرول للطاناؤك الريوية بو اال للك 

وأما إذا لم يكن للوظيفة دحل بالمعاملات الربوية في البنك» فإنه لا يحرم العمل 
فيها حينئذ» وذلك مثل: 

حارس الأمن» والكناس!! وغيرهما من الموظفين الذين لا ربط لهم بالتعامل 
الربوي. 

ولا فرق في هذا الحكم بين البنوك الأهلية» والبنوك الى للحكومة فيها نصيب» 
واللّه العام 

رحوويا رب 


- الاقتراض من البنك 4١‏ 
4 - الاقتراض هن الينك 


من ضمن المسائل الى كثر الابتلاء فيها في الأزمنة المتأخرة: الاققراض من 
البنوك. 

والسؤال: هل يجوز أحذ "القرض" من البنوك» مع العلم أنها تأحذ الفوائد الربوية 
عند إرجاع القرض لا؟!. 

الجواب فيه نوع من التفصيل الدقيق. 

فتارة: يكون البنك أهلياء أي: بملكه الأهالي والناس» دون تدخل الحكومة.. 

ؤقارة » وكون: سدكومياء قعوة ان تدلككه كدو للسكوملة أن وكوة: السكومة فيه 
نصيب ولو قل. 

فالببك المشترك بين الأهالي واشكوية عير تاق لبد لق سكوف 

*» البنك الأهلي: 

أما البنك الأهلي فلا يجور الاقتراض منه أبدا لأن الفوائد الي يأخذها منك عند 
إرجحاع القرض: ربا حالص وواضح!!. 

وكما لا يجوز أخحذ الربا» فكذلك لا يجوز إعطاؤه. 

#» البنك الحكومي: 

وأما البنك الحكومي» بالمعنى الذي أوضحناه قبل قليل؛ فلا يجوز الاقتراض منه 
أبضا إلا مع أحذ الإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله. 

فالحاكم الشرعي قد يعطي الإذن للاقتراض من البنك الحكومي» وقد لا يعطي؛ 
حسب المورد. 

ايودي االلاحظ أن اكت الناى ال تفيروة افشنانا لاله الاتفتر ان مرج الطلكة 
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نكال أن الآفنان لزي عليه أن يان ارلا عن ضسيضة الاق امن ».و كانه جاتر 
شرعاء ثم يقترضء لا أن يتهاون ويتساهل في الاقتراض كما يفعل أكثر الناس!!. 
والقينك دروي الغالم: 
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الوديعة؟!. 

قبل الإحابة عن السؤال لابد من الإشارة إلى ملاحظة مهمة) وهي: 

أننا لا نعضي ب: "الوديعة" هنا: الأمانة الى تُحفظ عند البنك» ثم نُسترجع 
بعينهاء فتلك لا أحكام أخحرى. 

بل نقصد لنت "الوديعة': القرض الذي يعطيه الناس للمنك» وهو الذي يحصل 
بين الناس غالباء فيأخذه الييلك ويتاجر به 9 ير ججعه لاسبعائه مع الفوائد, بعيمته لا 

وهذا في الواقع يلزم ألا يسمى وديعة» لأنه - في حقيقته - قرض» وأما الوديعة 
فهي: الأمانة. 

وعلى كل حالء فالتسميات لا تغير من الواقع شيئا!! والناس تُطلق على هذا 
القرض إيداعا. 

نعود فنقول: هل يجوز الإيداع في البنوك الى تدفع أربانها ربوية عند الاسترجاع 
أم لا؟!. 

الجواب: يوجد فرق بين البنك الأهلى الخالص» وبين البنك الذي للحكومة فيه 
لصيب . 

9 البنك الأهلي: 

إذا كان البنك أهليا صرفا جاز الإيداع فيه» ولكن مع عدم اشتراط "الفائدة" على 
البنك. 

و"العله" أنه سيحصل على الفوائد شي ء آخر تالف عن "الاشتراط". 


:+ ٠ه‏ مسألة مالية 

وهذه قضية قد لا يستوعبها الكثير من الناس» فيقولون: إن من المعلوم عند 
الطرفين؛ المودع والبنك؛ أن البنك سيدفع مبالغ محددة من الأرباح والفوائد للمودع. 

ونحن نقول: إن علمهما بذلك مسألة» وعدم اشتراط المودع مسألة أخرى. 

بل حي الإرادة القلبية والسرور الداحلي للمودع» بحصوله على الفوائد» لا يؤثر» 
ما دام لم يشترط الفوائد!. 

وعلى هذاء فيمكن للإنسان أن يذهب إلى البنك الأهلي» ويودع أمواله فيه» ناويا 
أنه سواء أعطي الفوائد أو م يُعطها فإنه لن يفعل شيئاء معنى: أنه لن يطالبهم 
بشيء لو منعوه من الفوائد. 

وحينئذ إن أعطي الفوائد؛ كانت كلها له هنيئاً مريئاً!!. 

0 الببك الحكومي: 

وأما إذا كان البنك حكومياً بالكامل أو بالاشتراك» فأيضاً يجوز الإيداع فيه مع 
عدم اشتراط الفوائد. 

ولكن الفوائد الى يستلمها حينئذ تعتبر "مجهولة المالك", وبالتاللي لا يجوز التصرف 
فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي. 

وحينئذ ترجع المسألة إلى المرجع الذي يقلده الإنسان المؤمن» فقد يأذن له 
بالتصرف ف كل الفائدة» وقد يأمره بدفع جزء منها إلى الفقراءء؛ ثم التصرف في 


- 


الباقي . 

وف العادة يعطي الفقهاء العظام إذناً عاماً معيناً في هذه المسألة. 

والسيد السيستان كََيَكهمُ أعطى إذنا عاماً يحواز التصرف ف الفائدة الحكومية, 
ولكن بشرط أن يعطى للفقير منها: نصف نسبة أسهم الحكومة في ذلك البنك. 

فإذا كانت الفائدة: ٠٠١‏ دينار (مثلاً)» وكانت نسبة مساهمة الحكومة ق البدلف: 
يول فاللازم دفع ه ؟ ويارا للفقير» هي نصف نسبة أسهم الحكومة قُْ المتلك. 
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وال: ه7٠‏ ديتارا الباقية من الفائدة تكون للشخحص نفسه» وهكذا في باقي 
الأمثلة. 

ويرحى التركيز والتدبر في المثال المذكور لتكون المسألة مفهومة بوضوح. 

وليعلم أن الإذن المذكور في الفرض لا يصح أحذه من مرجع ميت» حي لو كان 
الإإنسان باقيا عاى ثقاجاد. 

وذلك مثل الباقين على تقليد السيد الخوئي طق والذي كان قد أعطى 
- في حياته - إذنا عاما بجواز التصرف في نصف الفائدة» وإعطاء الفقراء النصف 
الآخر. 

فلا يمكن لمقلدي السيد الخوئي كله أن يعتمدوا على هذا الإذن» بل لابد من أحذ 
"لاون" عن ارج اكلى الذي يرجي له«التلدسى الننائل السحلالة: 

واليوف دوبع العا لمان: 


”١/‏ -المسامة في الجمعية التعاونية || | ثب ش[ لس _ سس الاك 


1 - المساهفة في الجمعية التعاونية”" 


هناك تساؤل يطرح نفسه؛ وهو: هل يجوز للإنسان أن يساهم في الجمعية 
التعاونية؟!. 

الجواب: إذا كانت الجمعية تباع فيها أشياء محرمة البيع» فحينئذ لا تحوز المساهمة 
فيها. 

وذلك كما لو كان يباع فيها لحوم الميتة» كبعض اللحوم الى تُباع كطعام للقطط 

فإذا تأكد الإنسان أن هذه الجمعية تبيع لوم الميتة (مثلا)» حرم عليه أن يمتلك 

هذا هو الحكم المطابق للقواعد» ولكن نقل لي بعض الثقاةة: أن السيد 
السيستان ككَيَعْننُهَ يحيز المساهمة في الفرض المذكور.. 

ولكن بشرط أن يبدي المساهم اعتراضه على بيع الحرام» ولو بأن يبلغ "الإدارة" 
بعدم رضاه وبعدم موافقته على بيع الحرام» وعندها تحوز له المساهمة في الجمعية» والله 
أعلم. 

وأما إذا لم يثبت أن الجمعية تبيع الأشياء المحرمة البيع» فالمفروض جواز المساهمة 


حنكك. 


- 


('؟ قد لا أحتاج لتعريف ا : ة التعاونية" لمن د 24 في الكريت» إقالة انيد أن الي 


يعرفها!. 
ولكننا نذكر تعريفها لمن قد يقرأ هذا الكتاب في بلدان أخرى. 


والأغراض المنزلية» وغيرها من البضائع ال تكون أرباحها للمساهمين من أبناء المنطقة الب تكون فيها 
الجمعية. 
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إلا أن المرحع الكبير الميرزا حواد التبريزي 5 يم قد أشكل على ذلك أيضاً بإشكال 
لا بخال هنا لتفصيله» وكذلك للحلول الى قد تُذكر لهذا الإشكال. 

وعلى كل حالء» فلا يخفى أن الأحوط هو: احتناب المساهمة في الجمعيات 
التعاونية. 

#» إعطاء رقم الغير عند الكاشير: 

على فرض جواز المساهمة قي اللجمعية التعاونية» فهنا سؤال» وق الحقيقة هو الذي 
كان مقضودا ف هله الفقرة: وهو: 

أن بعض غير المساهمين عندما يبتاعون قيعا شن الليية ويأتو ن عفك الخامبيبي 
(الكاشير) ليدفعوا قيمة أغراضهم» يضعون رقم مساهم من المساهمين في تلك 
الجمعية» لصداقته معهم أو لغير ذلك. 

وعندها معدل لساك على نعةاعاى عل الاراع) باعتبار أن كل من يبتاع 
مقداراً أكثر من السلع فإن له ربحاً أكبرء فهل هذا جائز 1" 

الجواب: لاء هذا غير جائزء وذلك لأن "النسبة" من أرباح المشتريات» وضعت لا 
يشتريه نفس المساهم. 

أما الذي د يشتريه غير المساهم فليس من ورائه أي ربح له؛ فبأي وجه حق يأخحذد 
المساهم ذلك الربح الزائد عما اشتراه هو؟!. 

وهذا ما يغفل عنه الكثير من الناس عند الكاشير كما لا يخفى على المطلع!!. 

واللينك اك روف العا 
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الأوراق المالية» وما يعبر عنه في العرف ب: "البورصة" أم لا؟!. 

والجواب: نعم يجوز ذلك» ولكن بشرط أن تككون الشركات الي يساهم الإنسان 
فيها ذات طابع محلل شرعاء وذلك من قبيل: 

شركات الاتصالات» وشركات بيع أدوات البناءء كالحديدء والطابوق» 
والإسممنت» وغيرها من الشر كات. 

وأما إذا كانت طبيعة عمل الشركة شيئا محرماء ل يجز للإنسان أن يكون مساهما 
فيها وذلك من قبيل: 

: 9 5 3 , 2 7 . 8 037 

شر كات البيوك الربوية إمثلا)) وغيرها من الشر كات ال يعلم باشتمالها على بيع 
الحرام» والله أعلم. 

م« تخميس الأسهم: 

الجواب: نعم» يجب فيها الخمس إذا مر على شرائها سنة كاملة» أو حل رأس 

وكيفية تخميسها: أن تُحسب قيمتها الفعلية» أعئى: وقت الخمس لا وقت الشراء, 
و كه 
ومين 

إلا أن يكون الإنسان قد اشترى الأسهم بأموال مخمسة؛ فحيئئدذ لا يخمسها. 

إلا إذا زادت قيمتها عن وقت الشراء» فيخمس الزيادة فقط. 


4 - بيع الراتب #7 


9 - بيع الواتيبه 


في دولة الكويت» ولعل في غيرها من البلدان» يوحد شيء يسمى: بيع الراتب. 

ويقوم به - عادة - كثير من كبار السن الذين وصلوا إلى التقاعد وانتهاء 
الوظيفة. 

ومثاله: أن يكون الراتب التقاعدي للشخص ٠٠٠١‏ دينار» فيقوم ببيعه أو بيع 
بعضه للحكومة. 

وذلك بأن يأحذ من الحكومة في الوقت الحالي "٠‏ ألف دينار (مثلا)» مقابل أن 
يستلم في كل شهر ٠5.6٠١‏ دينار بدل ال ٠٠٠١‏ دينار. 

ففي المثال المذكور يكون الشخص قد باع نصف راتبه ب: "٠‏ ألف دينار. 

والسؤال: هل تعتبر هذه المعاملة جائزة وصحيحة شرعا أم لا؟!. 

الجواب: نعم, المعاملة صحيحة, ولكنها ليست بيعا في واقع الأمر؛ وإنما هي قرض 

فالمبلغ الكبير المدفوع من الحكومة يعد قرضا للشخص. 
بالأقساطع ولا إشكال في ذلك» والله أعلم. 

يه ملاحظة: 

إذا كان الفرضن ال كور مفتملا على غائلة زبوية تيذفعها القترض فحيفد ري 
نفس أحكام الاقتراض من البنوك الحكومية» وهي باختصار: 

أن يأخذ الإنسان القرض بعنوان بمجهول المالك بإذن من الحاكم الشرعي» ثم يسدد 
القرض للبنك مع الفائدة. 

وقد أعطى السيد السيستان تَنيَكيُمٌ إذنا عاما في أحذ القرض المذكور» وإذنه 
يشمل مسألة بيع الراتب. 


7 اله قالة 

0 تخميس المبلغ المأخوذ في مقابل بيع الراتب: 

إذا استلم الإنسان 7١‏ ألف دينار (مثلا) في مقابل بيع الراتب» جررئة 
الخمسء فهل يحب عليه تخميس هذا المبلغ أو لا؟!. 

الجواب: لاح لأن القرضن كد كماا عار اق اله نج وا لحت و واقنا عفنا أن هيبن 
المبلغ يعد قرضاً في الواقع» فلا يجب تخميسه. 

إلا إذا كان الشخص قد سدد مقداراً من القرض؛ فإنه يُخمّس من المبلغ المذكور 
تمقدار ما سدده. 

فلو كان “نسدد الن+ذينار وفكاك» وحي غليه مين الك دياز من الب + 
ألفاء وهكذا. 

هذا؛ وهناك فروع أخرى ترتبط بالمسألة» ولكننا نكتفي هذا المقدار. 

والجمةة كابونث العالاته 


و - أحكام بد 1 1ط نف 
- أحكام الهدية 


من الأمور امحبوبة عند الشارع الأقدس: أن يهدي الإنسان لأخيه المؤمن هدية. 

ورد عن رسول الله بَلِه : اللهدية تورث المودة, وتجدر الأخوةة". وتذهب 
الضغينة”'". قادوا تحابوا7” . 

وورد عن أميرالمؤمنين يثلّهِ: لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه, أحب إلي من أن 
أتصدق بعمثلها”'. 

ومن الحدايا المناسبة في كل مكان وزمان: العطور. 

روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان النبي دَلله إذا أي بطيب لم يردة”. 

وعلى كل حالء فإن هناك بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالحدية.. 

منها: أن الهدية عقد جائر» .معنى: أن الإنسان إذا أعطى لشخص هدية؛ يجوز 
له أن يسترجعهاء لأي سبب كان!!. 

ولكن هناك بعض الموارد الي لا يجوز فيها الرحوع بالحدية» ومن تلك الموارد: 

١‏ - مالو كانت المدية لذي رحم, يمعنى: أنه لو أعطى هدية لأحد أرحامه. 
فلا يجوز له أن يسترجعها في هذه الحالة. 

اذ لو أعطى الولاك هدرة لأف أن أعطك_ هده لأمده أو أعظان نادي لأ خيةه أ 
أعطى العم هدية لابن أخيه» أو أعطت المرأة هدية لأختهاء أو أعطت هدية لخالتهاء 
ففي كل هذه الحالات لا يجوز استرجاع الحدية. 


"> ان دز دارا وتعائطا وحابك اسع لمالا خوة. 
0 أ الحقد والشحناء. 

منتخب ميزان الحكمة؛» ص4 2.08 باب: الهدية. 
© منتخب ميزان الحكمة» صغ 57» باب: الحدية. 


7(" منتخحب ميزان الحكمة» ص9 2”١‏ باب: الطيب. 
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؟ - مالو كانت الحدية تالفة» أي: غير موحودة عند المهدى إليه. 

وذللك كنا لو أغطايف لساك نايا كودية نا كلت كيف تسيو الك 
المطالبة باسترجاع الطعام أو قيمته. 

وكذلك لو أعطيته خاتاً (مثلام» فقام ببيعه أو إهدائه لشخص آخرء فلا يحوز لك 
المطالبة بالاسترجاع في مثل هذه الحالة. 

7 - مالو كانت اللذرة معو طق أن كيت فك أعزلانة عوضا بدا. 

وذللف كني الى أعقيف» لع رتاف سياف ةمال أن عطاك قلعا افجيهن الود 
لك استرحاع الساعة لأنك أعطيتها على وجه الحدية المعوضة. 

؛ - هالو أعطى الحدية على وجه القربة إلى الله تعالى» فحيشذ لا يحوز 
استر جاعها. 

ويقابله: ما لو أعطى هدية لصديقه لأنه يحبه (مثلا)» من دون قصده القربة إلى الله 
تعالى» أو أعطى هدية لشخص ليساعده في تخليص بعض المعاملات» أو لغير ذلك من 
الأسباب. 

ففي مثل هذه الجاللات يجوز استرجاع الهدية. 

وأما لو قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى عند إعطاء الحدية» فلا يجوز له الرحوع 
فيها. 

«»ه ملاحظة: 

هذا الشرط الأحير ذكره بعض الفقهاء » وقد صرح به السيد السيستاي كباله . 

ولكن السيد الخوئي كع لم يصرح هذا الشرط في رسالته العملية؛» وهذا لا 
يعني أنه لا يقول به» فالأحوط لمقلدي السيد الخوئي كله العمل على طبق الشرط 
المذكور. 

و الهف الروابية العا مز 


١م‏ - حصالات المساجد! 7ن 


01 - حصالات المساجد! 


وذ يعض المننا سك على :الثاتى غلم صطيرة تمن لو اعادة معبييا "لقالا 
وتكتب عليها كلمة: صدقات»ء أو: يل لد وما أشبه ذلك. 

ويأذ المصلي هذه الحصالة معه إلى اللمنزل ليملأها بالنقود (الفليسات!) بعنوان 
الصدقة للفقراء وا محتاحين» ثم يعطيها للمسجد. 

وما نريد قوله الآن هو: أنه يجب على الإنسان أن يعيد هذه الحصالة إلى المسجد»ء 
ولا يجوز له أن يأحذها لنفسه. لأنه لم يشترها من أمواله الخاصة؛ وإِنما أحذها من 
المسجد بشرط أن يرجعها إليه. 

فما يقوم به البعض من محاولة أخذ الحصالة لنفسه والمماطلة في إرجاعها إلى 
المسجد» أو 'القيام بإقلافها بالتغدي عليها أو التقريظ اق تحفظهاء ,يتخبر مرا رما فق 
اديع 

"اليه ما زاف ساح و انا" لو كانس التهالة يلكا للأنساة كينا د 
اشتراها من السوق وأحذ يجمع فيها الأموال» فحينئذ يختلف الأمره» حيث تكون 
الحصالة في هذه الحالة ملكا له. 

وهنا تأي مسألة مهمة» ويكثر الاستفسار عنها من قبل الإاخحوة والأخحوات. 
وخلاصتها: 

أن الإنسان عندما يضع النقود في الحصالة أو الصندوق المحصص للصدقة؛ فهل 
تتعين تلك الأموال للصدقة أم لا؟!. 

الجواب: إذا لم ينو الإنسان حينما وضع الملل في الصندوق أن هذا المال صدقة» 
فلا شك أن المال لا يعتبر صدقة في هذه الحالة. 

وذلك" كا نلو "كان يوي أن مدهر جقندازا ري الأفوال نسم الشتري. فنا بعاد 
ذلك كمبيوتراً (مثلا)!!. 


7 6 هسألة مغالية 

ولكن الكلام إذا نوى الإنسان أن هذا المال صدقة» كما هو الغالب بين الناس» 
حيث إنهُم يضعون النقود قي الصندوق بعنوان الصدقة» فهل يتعين هذا المال للصدقة 
في هذه الحالة أم لا؟!. 

الجواب: الظاهر أنه لا يتعين للصدقة» لأن الصدقة تحتاج إلى قبض من قبل الفقير 
الذي يأحذهاء وبحرد معنا ن: المددوت الا يجا قيضا 

ولعلك تتساءل: ما الفائدة من هذه المسألة؟! وما هي الآثار الى سوف تترتب إذا 
عرفنا بأن هذا المال تعين للصدقة أم لم يتعين؟!. 

الجواب: هناك آثار شرعية متعددة تترتب على هذه المسألة) والذلك فعضا من تلك 
الآثار: 

الأثر الأول: مسألة المخمس. 

فإذا حل عليك وقت وحوب تخميس أموالك» وكان عندك في هذا الصندوق 
غشرون دينارا (مثلاً)» فهل يجب عليك تخميسها أم لا؟!. 

الجواب: نعم يحب عليك تخميسهاء لأنها ل تتعين للصدقة» وبالتالي يكون حالهها 
حال أموالك الأخرى. 

أما لو قلنا بأن هذه النقود قد تعينت للصدقة .ممجرد وضعها في الصندوقء» فإننا 
سنقول بعدم وجحوب تخميس هذه النقود حينئذ. 

الأثر الثابئ: مسألة التصرف هذه النقود. 

حيث إن كثيراً من الناس يرغب بالتصرف بالنقود الي قام بتجميعها في الحصالة!! 
وذلك إما بأن يأحذها لنفسه» وإما بأن يقوم بتبديلها بعملات أخرى» كأن يأحذ 
الخردة ويضع بدلا عملة ورقية. 

فهل يحوز له التصرف هذه النقود؟!. 

الجواب: نعم يجوز له ذلك» لأنها لم تتعين للصدقة» فيكون حالها حال أمواله 


الاخرى. 


/0/ حصالات المساجد!‎ - ”١ 

وأما إ3ااقلنا رسيا العيقة قله ون له أن مير قن اقيها أنذاء بل يقوم بدفعها 
للفقراء بنفسها من دون أي تبديل. 

الأثر الغالث: مسألة ترتب آثار الصدقة. 

حيث إننا نعلم بأن الصدقة لما آثار إيجابية كثيرة على الإنسان المتصدق» ومن 
تلك الآثار: أَها تدفع البلاء عنه. 

وحينئذ إذا اعتبرنا أن النقود الى توضع في الصندوق بعنوان الصدقة لم تتعين 
للصدقة؛ فالمفروض أن آثارها لا تترتب. 

وأما إذا اعتبرنا نما تعينت للصدقة» فآثارها تترتب» ويدفع البلاء ما عن الدافع 
بإذن الله تعالى! . 

«» ملاحظة أخيرة: 

لع هافر أياتق الققه يفول نهدت د هذه اللقرود اللسكفةه رومن غناا قو ل [الاجميوة 
والأخوات: 

إذا أحب أحدكم أن يسلك طريق الاحتياط فليحاول بقدر الإمكان ألا يتصرف 
في النقود ال وضعها في الصندوق المحصص للصدقة» بل يحملها ويعطيها للمستحق 

وفي نفس الوقت يقوم بتخميسها إذا حل وقت الخمس» ولكن لا يمستخرج 
الخمس منهاء وإنما يستخرجه من أموال أخرى!. 

فإذا فعل الإنسان ذلك يكون قد أحذ بالاحتياط الكامل» والله العال. 

اتيف تدرف العار, 


1١‏ - التجاوة 


من ضمن الأمور الى حفت عليها الشريعة المقدسة: ممارسة التجارة. 

ولا يخفى أن المراد من التجارة المحبوبة: التجارة المحللة» لا التجارة مثل بيع الخمور 
عرو العراة جالكه جو وو :ذلاك نم الأدور اكخرهة فق الشريعة, 

ورد عن رسول الله يه : التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة”". 

وورد عن أميرالمؤمنين عله : تعرضوا للتجارات؛ فإن لكم فيها غنى عما في أيدي 
الناس, وإن الله رين يحب الحتراف الأمين7 . 

وورد: أن التاجر الذي يترك التجارة وبمضي إلى الصلاة في وقتهاءأعظم أجرا مسن 
غير التاجر إذا حضر الصلاة في وقتها!!"". 

وعلى هذاء فالمطلوب من الإنسان المؤمن أن يحاول إيجاد حرفة لنفسه؛ أو أن يقوم 
ببيع وشراء البضائع» أو أن يفتح محلا تحارياء أو غير ذلك من أنواع التجارات 
المختلفة» فهذا عمل محبوب عند الشارع المقدس. 

بل إن من الأفضل والأنسب بل والأحوط للإنسان المؤمن أن يجتنب العمل في 
القطاعات الحكومية بشكل عام. 

وذلك أن كيرا من الدكوغانت اللوصوةة ل ملو« لوقا تسر بطلائلة ارقم روشا 
الأمر لا يخفى على من له أدى معرفة. 

فكيف يقوم الإنسان المؤمن بالعمل في مؤسسات تلك الحكومات؟! أوّلا يعد 
ذلك إعانة للظلم والجور والباطل؟!. 


0 منتخب ميزان الحكمة ص87 » باب: التجارة. 


(') منتخب ميزان الحكمة» ص85 )2 باب: التجارة. 


0 مرأة الكمانة 2 )اص .١٠١95‏ 


1 4ه شيا لذ الة 

فما الذي يدعوك لترك التصرف - بكل حرية _- في أموالك الخاصة» والدخول 
تحت ظل بعض الحكومات الحائرة؟!. 

4 التفقه قبل التجارة: 

إذا أردت الدخول في عالم التجارة» 000 أن تتعلم الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالتجارة الى تريد الدحول فيهاء ثم تشرع بالمتاجرة. 

وهذا ما أشارت إليه الأخبار والنصوص الواردة عن المعصومين ماق . 

فقد ورد عن أميرالمؤمنين مُِنِهِ: يا معشر التجار, الفقه ثم المتجر, الفقه ثم المتجرء 
الفقه ثم المتجر!!2"0. 

وورد عن الإمام الصادق لَكيْهِ: من أراد التجارة فليتفقه في دينه. ليعلم بذلك ما 
يحل له ثما يحرم عليه؛ ومن ل يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات”2. 

وهناك آداب وأحكام كثيرة جداً تتعلق بالتجارة» ولكن لا محال هنا لذكرها. 
وإنما أردنا الحث - في هذه الفقرة - على القيام .عممارسة التجارة» لمن استطاع إلى 
ذلك سبيلاً. 
والتمن ل ريغ العاين: 


0 منتحب ميزان اللدكية ص كلى تان التجارة. 


01 منتخب ميزان الحكمة ص ىم باب: التجارة. 


80” - بيع المصحف الشريف | 2 سس الم 


"1" - بيع الفصحقت الشريقتم 


هل يجوز بيع المصحف الشريف وشراؤه أم لا؟!. 

الجواب: ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمة بيع المصحف الشريف. 

وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يحصل على المصحف من إحدى المكتبات (مثلا) 
ذأايك مين أن تند النفسنه بدلا غير البيع: 

ومن ضمن الحلول الشرعية المطروحة: 

١‏ - أن يدفع المال مقابل رفع اليد عن المصحف. 

١‏ - أن تُجعل المعاملة على الغلاف ونحوه من توابع المصحف. 

؟ - أن تُعطي المبلغ لذلك الطرف كهدية على أن يعطيك المصحف كهدية. 

وغير ذلك من الحلول. 

هذا؛ ولكن السيد الخوئي كلع والسيد السيستان حَحَيَمَْانْنٌ قالا: 

ون بيع الصحف .وان كان الأخرط: ابهانا النب عن عه بوالقيام ,با جد 
لياو ل التقدمة. 

هذا بالنسبة للمصحف الشريف فقطء وأما سائر الكتب المشتملة على الآيات 
والأذعنة وال جاديت الشركة :قاذ إشكال. فق وان بيسها وشراتها أضلا. 

نه ملاحظة: 

نقصد بالمصحف الشريف هنا: القرآن الكريم؛ كتاب الله تعالىم» وإن كانت لفظة 
'المصحف" شاملة لكل كتاب» وليست لكل خاصه بالقرآن الكريم. 

والكجن ريه العا ين 


” - تمضية المعاملات بأحرة - 
5 
5" - تمضية المعاملات بأجرة 


يدحل بعض الناس إلى إحدى الدوائر الحكومية (مثلا)» ويحتاج إلى إمضاء معاملة 
قبطني ننة اوقلت للك يعدن بعنا لك بعزلها عر للا ل مقنارل تقضية المعاملة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يجوز للموظف أن يأحذ هذا المال بمككذا 
معاملة أم لا؟!. 

الذواتب ف باعخض ار عه إذز" كان يقي الجا مله رما سن الوظانت «النافلة نذا 
اموظشق» :فللا يجوز له أحنالمال مقاب العاملة: 

وان ذل كان ناف الاملة ساريدا عن اتقماصات هذا الوظ 6 هار لاحن 
المال مقابل المعاملة» وذلك بعنوان الأجحرة. 

والسبب في ذلك: أن الموظف يستلم 57 من جهة العمل مقابل وظيفته» ومن 
ضمن وظيفته: هذه المعاملة» فكيف يأحذ مالاً مقابل عمل من أعماله ال يستلم 
راتبا بإزائها؟!!. 

وأما لو كانت المعاملة خارجة عن وظيفته المناطة به» فلا بأس بأحذ الأحرة 
مقابلهاء لأنه غير ملزم كما أساساً. 

فمثلاً: لا يحوز للصيدلانى في المستشفى الحكومي أن باعل :متف انال" مقابل 
الدواء الذي تستحقه. لأن صرف الدواء واحب عليه وداحل في ضمن اختصاصاته 
حسب الفرض. 

وأما لو أدى لك يه أخرى حارجة عن اختصاصاته: كأن أدحلك علدسئ 
الفاحيبي وعناعنة لك رق مقا ننه رمفاف وسخاق 1 31 يط انبلق والاتهرة تمقارك سكن عنما 

الخلاصة: لا يجوز أحذ المال مقابل الأعمال الداخلة في الاختصاصء ويجوز أخذه 


مقابل الأعمال الأخرى. 


ل ىت ل ا ل حي تهنا لل الله 
وليعلم أن كلامنا هنا ليس عن الرشوة» فالرشوة تأي في باب القضاءء وما أحكام 
خاصة» وهذه مسألة أخرى» فلا تختلط ,مسألة الرشوة. 
وتنم وبع الغالينة: 


# 
هم -معرفة الأجير أحرته سس م 


6 - هعرهة الأجيو أجرتة 

ورد في حديث المناهي: أن رسول الله ييه فى أن يُستعمل أجير حت يعلم 
أجر ته(" . 

وهذا الأمر يتركه الكثير من الناس عند استعمال الأحراء - مع الأسف -, 
مع أن الاتفاق مع الأجير على مقدار الأجرة يعتبر من الأمور المهمة المطلوبة في 
القبريعة: 

ولعل الحكمة:ق ذلك: أن كثيرا من العقود الى تخرئ: سين الناش بدو 
معرفة الأجرة» تحدث فيها مشاكل كبيرة واحتلافات شديدة بعد ذلك كما لا 
ع 1 

وعلى هذاء فإذا ركبت سيارة الأحرة (التاكسي) فقم بالاتفاق مع السائق على 
مقدار الأحرة» ولا تكتفيا أنت وهو بالقول: لن نختلف!. 

ذا اننا شرك نايل اليفك للك تولك 

أهياعا لني للف باك 

أو ميكانيكيا ليصلح لك سيارتك.. 

أو عاملاً ليحمل لك أمتعتك.. 

أو خاوي لفان ذلك مسد الفا 

أو عمال لأعبازكلف» أو مناتقا» أو :سيفوا + دنه اال "الخخرم بقتم بالاتقاف. حعهد 
على مقدار الأجرة من الأساس. 

بل إن من شروط صحة عقد الإجارة: معلومية مقدار الأحرة» معنى: 

أن الإجارة الى لا يتعين فيها مقدار الأحرة تكون باطلة» فلا يجب الوفاء يماء 


ولا الاستمرار فيها على أحد الطرفين؛ المستأجر والأحير. 


ان وحي المععصومين قوير إعداد: المؤلف» ص و22 


كلق 4ه فيال قَالة 
وعندما تكون الإحارة باطلة فإنه يجب دفع "أجرة المثل" للأحير» أي: الأحرة 
المتعارفة للعمل الذي عمله حسب الزمان والمكان والحالء والله أعلم. 
والدن لوي العاليت: 


17ت سرام قوقع الأمخره ا | م يي ين 


: 
1" - الإسرام في دوع الأجرة! 

من ضمن الأخطاء الى يسقط فيها بعض الناس: أنهم يتأخرون في دف ع أحرة 
العمال الذين يشتغلون عندهم. 

والحال أن العامل عندما يُصلح لك شيا في بيتك (مثلا)» أو يؤدي لك عملا 
عا اله ممق اجر قور قاذ عو شرعاً تأخير الدفع» والمماطلة في ذلك» كما 
يضفم كنيز من الناس !1 

فما الداعي للمماطلة؟! وما الداعي للتأخير؟! وما الداعي لإيذاء العامل المسكين 
الذي أدى عمل وأحذ ينتظر حقه بفارغ الصبر؟!. 

أنت؛ إذا كيت مو ظنا ف الحكومة, أو عاملا ل حدق الشي كاك )هل تر سجن 
لنفسك التأحير والمماطلة في إنزال معاشك من قبل الحكومة أو الشركة؟!!. 

ورد عن رسول الله يِه : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه””. 

ثم ليعلم الإحوة والأخحوات أننا لا نتتحدث عن العامل الذي يشتغل في بيتك 
وأمثاله فقط» وإِعا الكلام عن كل شخص يستحق عليك الأحرة. 

ومن الأمثلة في ذلك: الخادمة» والسائق» والحارس» وغيرهم من الموظفين عندك, 
فلا تتأخر في دفع معاشاتهم يوما واحداً؛ فلعل تأخير يوم واحد يسبب نزول غضب 
الله تعالى عليك!!. 

وكذلاك: بالسنة البعظني الل يقرا للك ليها وسيم فلك الأعرفه شان 
تتأحر في دفعها له إلى ما بعد يومين أو أسبوع أو أكثر إن أغقاة سحقه قور رجور 
الانتهاء. 
وسكي يزان اللكية اطو: ديات الأهارة. 


ملاحظة: هذا الحديث نقله صاحب منتخب ميزان الحكمة من كتاب كنز العمال» وهو من مصادر 


العامة» ولعل الحديث المذ كور لم يرد قْ مصادرناء وعلى كل حال» فمضمون الحديث ومعناه صحيح. 


#ا/ ل نع ل تل ل عاقيا ل اقالة 
وكذلك بالنسبة لصاحب الشقة الى تسكن فيها بالإيجار» لا تتأخر في دفع مبلغ 
الإيجار له بل أعطه حقه ممجرد الاستحقاق. 


لاما - لا ضمان في الاستعارة 3 سس ل 


1 - لا ضمان في الأسزعارة 


إذا استعار صديقك منك كتابك ليقرأه ويعيده إليك» ولكن تلف الكتاب عنده 
بلا تعد ولا تفريط منه» فلا ضمان عليه. 

توضيح ذلك: أن الشخص الذي يستعير منك غرضا من أغراضك» تعتبر يده يذ 
أمانة وليمست يد ضمانء والحال أن يد الأمانة لا تضمن العين التالفة إلا مع التعدي 
أو التفريط. 

فدات قد كضل عبان أن تقوم بإعطاء سيارتك لأحد أصدقائك ليستعملها 
ويرحعهاء ولكنه يتعرض لحادث مروري تتلف على أثره السيارة» فهل يحب شرعا 
على صديقك أن يضمن لك قيمة التلف؟!. 

اللجواب: كلاء لا يجب عليه الضمانء إلا إذا كان قد تعدى أو قرّطء 

وكذلك إذا أعرته هاتفك» أو قلمك» أو سبحتكء» أو حذاءك» أو أحد أجهزتك 
الالكترونية ل ال ل ل فلا ضمان عليه 
ولا يجور لك شرعا أن تطالبه بالعوض!!. 

تحور إذا لعي .هوس ضن طب تفيية خا أن يغط لك عوظا عن العون الكالفاةه كيدا 
أمر أخلاقي لا بأس به ولكن لا يجوز لك إجباره على ذلك؛ لأ هله سيت يح 


ضمان. 

» ملاحظة: 

هناك استثناء واحد من الحكم المذكورء وهو: الذهب والفضة» فلو كانت العين 
الحارة ذه أو انهنة وان افر يدها على “كان التلشيواة تغن وله تتسريظ 


ملك . 


6 ٠ه‏ هسألة مالية 

كت معنى التعدي والعفريط: 

عرفنا أن المستعير - في غير الذهب والفضة - لا يضمن التلف الواقع على العين 
المعارة إلا مع التعدي أو التفريط. 

والسؤال: ما المقصود بالتعدي والتفريط؟! وما هو الفرق نتهما ١‏ 1. 

الجواب: أما التعدي فهو: مباشرة الإتلاف عمدا. 

وذلك كما لو قام المستعير عمذ! بتمزيق أوراق الكناب الذي استعارة؛ أو قناء 
عمدا بالاصطدام بالسيارة الى استعارهاء أو قام عمدا بكسر الحاتف الذي استعاره, 
وهكذا. 

وفي مثل الحالة؛ من الواضح أن المستعير يضمن العين التالفة!. 

وأما التفريط فهو: تعريض العين المعارة للتلف» وذلك بالتقصير في حفظها 
بالشكل المطلوب. 

وذلك كما لو وضع الكتاب الذي استعاره في مكان عام؛ بحيث كان مُعرضا 
للسرقة) فسرق. 

أو وضع السيارة الى استعارها تحت أشعة الشمس الحارقة لفترة طويلة» بحيث 
كات معراضة للعظي والترانيوة مريت 

أو فعل أي شيء فيه تقصير في الحفظ وتعريض للاتلاف للعين المعارة. 

فحينئذ يجب عليه الضمان» مع أنه لم يباشر الإتلاف» ولكنه فرّط في الحفظ. 

فهذا هو الفرق بين التعدي والتفريط» فالتعدي: مباشرة الإتلاف عمداء 
والتفريط: التقصير في الحفظ. 

حيدق لدو العا لم3 
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- "الأرش" في حوادث السياواءته 


لو ان تشم ضده معنا رق مهنا #«شتحمن. اكد بزنناك» تنك بخرروت: الغاذة عالسين 
أن يقوم الصادم أو شركة التأمين بتصليح السيارة المصدومة» وينتهي الأمر. 

وف الحقيقة» لسنا هنا بصدد تبيان المسألة من هذه الجهة» أعني: جهة تصليح 
الصادم أو شرركة التأمين للسيارة. 

وإنما هناك قضية أحرى مهمة ترتبط بالمسألة» وأكثر الناس يغفلون عنها أو 
يجهلوماء وهي: وجوب دفع "الأرش" من قبل الصادم للمصدوم. 

و "الأرش" هو: الفرق بين قيمة السيارة قبل الاصطدام وقيمتها بعد التصليح. 

وذلك أن ثرا سن :السياراف تكوق: ها :قيمة تمفيقة" ن سوق قلا + عنديرة آلا 
دينار. 

فإذا صدمت صارت قيمتها ستة آلاف دينار (مثلاً). 

وبعد أن يصلحها الصادم أو الشركة وتعود كما كانت مسن حيث الشكل 
الخارحي» قد لا ترحع إلى قيمتها الأصلية» أعني: قيمة ما قبل الاصطدام. 

لاقت تعبير قيضي عا ميسن للنال اللاكور شبية الاق بذينان واف ذلك 
سيت ونا فك دمت نبا رقا وهذا شيء يعرفه أهل السوق خيدا 

فحينئذ يجب على الصادم أن يدفع لصاحب السيارة المصدومة - حسب المثال - 
ألف دينار» وهي: الفرق والتفاوت بين قيمة السيارة صحيحة وقيمتها بعد التصليح, 
وهو ما يسمى ب: "الأرش". 

ويعتبر هذا المبلغ دَيْناً في ذمة الصادم يجب عليه دفعه للمتضرر (المصدوم) ولو بعد 
سنوات طوال من حادث التصادم, أو أن يبرأه صاحب الحق من هذا المال عن طيب 


: 3 


0 6 مسألة ماليّة 

كما يجوز للصادم أن يتصالح مع المصدوم على مقدار من المبلغ» ولكن بشرط أن 
يعلم صاحب الحق أن له مثل هذا الحق بهذا المقدار من المال» كثيراً كان أو قليلا!! 
فإذا عرف ذلك ورضي به فلا بأس. 

وليعلم أن هذه المسألة تنطبق على كل شيء؛ وليس فقط على حوادث 
السيارات» فمثلا: 

إذا مزق شخص دشداشتكء ثم قام واعتذر منك» وخيطها وأصلحها فعادت 
صحيحة كما كانت» ولكن قيمتها السوقية قد هبطت بسبب فقدافها للجودة الب 
كانت تمتلكها قبل التمزيق وقبل التصليح. 

فإن عليه حينئذ أن يضمن لك الخسارة والنقيصة الى سببها لك» وهي المسماة: 
رلا 


- خسارة المقاول هو يتحملها 2 2 سس ##» 
51 - حسارة المقاول هو يتحملها 


من الأمور الى تحصل بكثرة على مدى السنين والأعوام: الخلاف الحاد والمقاطعة 
القديدة ين أصجات المنازل من جهة, والمقاولين من جهة. 

ونقصد ب: "المقاول" هنا: الشخص الذى ظفاحي تدر ل انا مهنا من 
الملل» حسب عقد إجارة بينهماء على أن يب له اللنزل أو يرممه» أو يصلح بعض 
مرافقه» أو غير ذلك. 

ويكوة "العقد المذكور سدعادة -مينيا على أنه إذاازاة شىء مين الال فيسو 
للمقاول» وإذا نقص المال فالنقيصة على المقاول أيضاً. 

وليس لصاحب المنزل دخل أبداً في الزيادة والنقيصة» فهذا هو مقتضى عقد 
الإجارة بينهما. 

ولكن المشكلة الى تحصل دائماً هي: أن كثيراً من المقاولين يأنَ بعد فترة 
ويطالب بزيادة المال المدفوع له؛ ويريد مالاً آخرء مدعياً أن المال الذي أنمق عليه ف 
البداية لم يكن كافياً للبناء!!. 

وما يؤسف له: أن كثيراً منهم يكذبون في دعواهم هذه!! فهم يريدون هب ما 
أمكنهم من أموال صاحب المنزل - والعياذ بالله -» وحاشى المؤمنين الملتزمين 
منهم. 

وما نريد قوله هنا هو: أنه حي لو كان المقاول صادقاً في كلامه بأن المال لم يكن 
كان الاي انمي عو حطته أذ يفا لني تنا حت الم لا كه ا 

وللا عب على شاحت اليزل أن يدقع قلببا إطتافييناء سي :لو كان لقاو ل 
عا كما قاناات قل سر قاد 

وذلك لأن العقد قد وقع على ذلكء والاتفاق جرى على عدم ضمان صاحب 
الول لأ عبار 


4 أله “مالية 

فليس للمقاول أي شيء ف مثل هذه الحالة» وهذا فضلاً عما لو كان - والعياذ 
باشب كاذيا ف دغواة: 

باختصار: إن خسارة المقاول - لو كانت!- فهو يتحملها. 

«ه ملاحظة: 

لا يخفى أن بعض أصحاب النازل أيضاً يتعاملون بنوع من الظلم والطغيان على 
المقاول أحياناء ويحاولون أكل حقه؛ ويماطلونه في دفع ماله. 

ونحن نقول لمثل هؤلاء: اتقوا الله تعالى» وأدوا إلى كل ذي حق حقه. 

تقول لو أيضاة كما أن القار ل دل اسار لو ممعيلكم. تان الويادة البو 
جمالك كن قفار ل أرقا اندها ني هوه : 

حي لو كانت الزيادة ضخمة بحيث لم تخطر على بالكم!! وذلك بأن هبطت 
امعان مواة العااو يه كز "كير فاسيفاد القاء لمن الاك اياده مسانية. 

والعسي ف .ذللف ف كبا قو > هو وقوج المقديي عن الله لابه صن 
الالتزام بكل ماجاء في العقد من بنود. 

والتمية دري الفالمان: 


-المماطلة في إرجاع القرض. ب ب 3ش 8# 


- المماطلة في إرجالم القرض 

من ضمن الظواهر السيئة القديمة االجديدة: ظاهرة عدم إرجاع الدّين إلى صاحبه. 

وذلك أن الترض تسكن إل أن سمكن من أنه الفرض من شعص | 
وبعد أن يأحذه ويحل وقت أدائه يمتنع عن إرجاعه إلى المقرض. 

لا يخفى أن إعطاء القرض للمحتاج إليه عمل حسن حداء وهو مطلوب 
ومرغوب عند الشرع» وهناك نصوص وروايات شريفة كثيرة وردت في بياد هذا 
الأمر. 

وكذلك إنظرر المديون المعسرء أي: إذا كان الشخص الذي اقترض منك 
مالا عي رصعب ل اد الدين» فمن المطلوب شرعاً: أن تصبر ولا تضغط 
عليه. 

بل إن المعسر لا يحب عليه سداد الدين إلى أن يتمكنء» فقد يحرم عليك مطالبته في 
هذه الخحالة. 

ولكن النقطة الى نريد التركيز عليها في هذه الفقرة هي: قضية المماطلة البّ 
يستعملها كثير من المديونين القادرين على السداد» فنقول لهم: 

إن من الواحب عليكم 2 إرحاع حقوق الناس إليهم وبأسرع وقتء 
والمماطلة في ذلك لا تليق أبدا بالإنسان الذي يؤمن الله تعالى. 

فكما أخذت القرض قم بإرجاعه إلى صاحبه؛ لأنك إذا لم ترجعه فإنه - غالبا - 
ىن تخرص فوك من الختانعين يعد :ذلك بدا «ققطع مسبييل اللغيير او العسروت 

وهو انام ون اناس عات وهذا هو مانشهده ونراه أعننسي : إعراض أهل 
الخير والاحسان عن إقراض الحتاحين» وذلك بسبب أن الكثير من المديونين يأكلون 


أموال الناس ولا يرجعون الحق إلى صاحبه!!. 
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ورد عن الإمام الصادق ملِةٍ: لعن الله قاطعي سبيل المعروفء؛ وهو الرجل يُصنع 
إليه المعروف فيكفره. فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره” . 

وحن لو كنت - أخي دووف بيهر ا زه احير طن ملداك اديوه نيان ل 
- قدر المستطاع - أن تُطيّب خاطر المقرض (صاحب الدين) بالكلام الطيب 
الجميل» وأن تُصبّره وتطلب منه بكل أدب واحترام: إنظارك إلى أن يغنيك الله تعالى 
من فضله» وتتمكن من السداد. 

ورد في رسالة الحقوق عن الإمام زين العابدين اقل: وأما حق غريمك الذي 
يطالبك: فإن كنت موسرا أعطيته؛ وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول. ورددته عن 
نفسك ردا لطيفا”'. 

وورد عن رسول الله يلاله : من بمطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه, 
فعليه كل يوم خطيتة عشار!!7". 

والعشار هو: الكمركجي!!» أي: الشخص الذي يأحذ من الناس أموال الجمارك 
بدون وجه حقء» وقد وصل هذا العمل» أعئ: أخذ الجمارك من الناس» إلى درحة 
كبيرة من السوء بحيث أصبحت الآثام الأخرى تُقاس عليه!!. 

والحمق رح" العالت 


0 حكن موا إلكمة دض برباوايانب : الشك: 
('' من وحي المعصومين مإقلر. إعداد: المولف» ص 55”. 


5 منتخب ميز ان الحكمة ص 2١517‏ باب: الذين. 


اك لتصفية! /ة 


أ - القصهية! 


يأ بعض الأفراد ويقول: كنت من العاصين اله تعالى» ومن المرتكبين لأنواع 
الذنوب والآثام» وباحتصار: كنت من المسرفين على أنفسهم بأعمالي القبيحة!!. 

ميت بوالآن سيف إل طرق اه قال قار كا ميل القن والشريظ انه نأومييا 
على ما أسرفت على نفسي» عالما بأن الله غفور رحيمء وأن باب رحمته واسعء وأنه 
يقبل التوبة عن عباده. 

ويكمل: وأريد الآن أن أعمل "تصفية" كاملة لنفسي!! وأن أصحح كل ما وقع 
بنايفا وأؤدي كل ما فاتني من حقوق وواجبات» فما هوالمطلوب مف 
بالضبط؟!. 

والجواب: توجد هناك عدة أمور عليك أن تفعلها في هذه الحالة» ونحن نذكر هنا 
0000 ونجعل الكلام في عدة نقاط: 


الأولى: عليك أن تندم في قلبك ندما شديداء وتستغفر الله تعالى» وتنوب إليه توبة 


الغائية: أن تقضى تيع ما فاتك من ضلوات واحبة وضياع واحب فورا وبأسرع 
وقت ممكن» وأنت الذي تقضي بنفسكء لا أن توصي بذلك فقط وتجلس في 
الت ١‏ 

الثالفة: تؤدي فريضة الحج إن كنت قد استطعت لا ولم تؤدها. 

الرابعة: إذا كانت عليك حقوق شرعية واحبة تعلقت بأموالك» ول تكن أديتهاء 
فعليك بتأديتهاء كالخمس ونحوه. 

وفي هذا المقام قد يكون من المناسب أن تذهب إلى مرجع تقليدك أو وكيله 
وتتفاهم معه في الأمر» لعله يعمل معك مصاحة شرغية) أو يجد لك خلا مناسباً. 
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الخامسة: مضافاً إلى قضاء الصيام الواحب؛ عليك أن تدفع كفارة عن الإفظار 
العمدي» وهي مذكورة بالتفصيل في محلهاء لكن أقول باختصار: 

إن كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان هي: عتق رقبة» أو صيام شهرين 
مكنا يع أو إطعام ب عن كل يوم أفطرت فيه. 

السادسة: إرحاع حقوق الناس إلى أصحااء وهذه النقطة بالذات تحتاج إلى 
تفصيل طويل» وهذه النقطة قد تكون الأصعب بالنسبة للشخص التائب. 

وذلك لأن الله تعالى قد يتغاضى عن حقوقه» ويغفر الذنوب المرتبطة به تعالى إذا 
تاب العبدء» وذلك مثل: شرب الخمر واللعب بالشطرنج وغيرهما.. 

ولكنه تعالى قد لا يتغاضى عن الأخطاء الى ارُكبت في حق الآخرين» فحقوق 
الناس مهمة جداًء ولابد من إرجاعها إليهم!!. 

وحسيفد إذا كنت:«فد سرقح أغراها عو التحادى (مثلا» أو من الجمعيات 
والبقالات وا محلات» فعليك بإرجاع المسروقات بنفسهاء وإرجاع قيمتها إذا لم تكن 
الأغراض موجودة. 

وف كلبق قوحفييك ترا اسان ا عقار اد ع تنه كر كان اسه 
فعليك بإرجاعه» أو دفع قيمته لأصحابه. 

وإذا كنت قد اعتديت بالضرب على شخص ماء حب لو كان ابنك أو زوحتك 
أو خادمكء» فعليك بتمكينه من القصاص!. 

أو تأخذ منه المسامحة الكاملة بطيب من نفسه» كما يلزمك دفع "الدية" له إذا 


بوص نا موسا 
والكمال: 


وإذا صادفتك مشكلة عدم القدرة على التعرف والوصول إلى بعض أص حاب 
الحقوق» فحينئذ يكون للمال حكم مايسمى ب: رد المظالم» وقد ذكرناه في فقرة 
سابقة: 


1 التصفية!‎ - ١ 

«ه ملاحظة أخيرة: 

إن «التميقية للد تكورة قلعن نم الأنداة افتراك علريلة تمن الرهانة بد كات مبالغ 
ظائلة ‏ وكبيرة) وتكذة خسائر نفسية و هوادات وأتغاب: كثيرة: 

ولكنه بالنهاية يشتري بذلك سلامة نفسه ورضا ربه تعالى» وسيكسب الجنة إن 
قاع اله تفال 


5 - أحكام النلّقطة ٠.0‏ 


55 - أحكاء اللقطة 


لوضف الانعان قا متا روح اتنا قم صاحية: هل يجوز له أحذه والتقاطه أم 
لا؟!. 

الجواب: نح عون للف فك با كات انعا امن عن سيم عون انان يوان 
يحوز أخذه؛ ولكن على كراهة. 

تعم) ذكر عض الققواء أنه لقوق أعية لقطة درم أي : حرم مكة المكرمة, 
ولكن السيد الخوثي كلاه والسيد السيستاي كيال قالا: 

ور أغك اللقظة مظلعاء سواء أكان ذلك في الحرم أم في غير الحرم» ولكن 
الكراهة في الحرم أشدّ وآكد. 

*» كيف تتصرف باللقطة: 

إذا التقط الإنسان شيئاً ليس له علامة يستطيع من خخلانها أن يعرف بما ذلك 
الشيء لمن يدعيه؛ ولا يمكن للمالك أن يصف ذلك الشيء؛ عار للماتقط أن عملك 
هذا الشيء ماشه يق لو لقف قيمقة كرفا أى :زاذيع غلية: 

مثال ذلك: الأوراق النقدية» فإذا وجد الإنسان ورقة نقدية من فئة ٠١‏ دنانير 
ضائعة من صاحبها مطروحة في الشارع أو في المسجد أو في غيرهماء جاز له أخذها 
وفلكيا: 

وذلك لأنه لا يمكن تعريف هذه الورقة بسبب عدم وجود علامة يستطيع المالك 
أن يصفها بها للملتقط. 

نعم» ف بعض الأحيان تكون الورقة النقدية موضوعة بشكل يمكن تعريفهاء كما 
إذا كان صاحب الورقة يضع كتابة معينة على كل أوراقه النقدية (مثلاً)!!. 

أو كانت موضوعة في ظرف مميز بحيث يمكن وصف ذلك الظرفء» أو كانت 
مربوطة بحبل معين بحيث يمكن وصف ذلك الحبل» أو كانت الأوراق مرتبة بشكل 
يبمكن وصفهاء وهكذا.. 


١.‏ 8 مسألة عاللة 

ففي مثل هذه ال حالة لا يجوز تملكهاء بل تحري عليها أحكام المال الذي له علامة, 
وسيأق. حكنه الآن إن.شاء الله تغالى : 

وأما إذا كانت للشيء الملتتقط علامة بمكن أن يصفه بها من يدعيه؛ وكانت قيمة 
الشيء تزيد على الدرهم»؛ وجب تعريف الشيء والفحص عن صاحبه لمدة سنة 
كاملة!!. 

وهناك مجموعة من الأحكام الشرعية الي تتعلق بطريقة التعريف وكيفية البحث 
عن صاحب اللقطة سنقوم بتوضيح بعضها في الفقرة اللاحقة إن شاء الله 
. 

وأما إذا كانت قيمة الشيء أقل من الدرهم؛ فلا يجب التعريف والفحص عن 
صاحب الشيء ف هذه الحالة. 

ونؤكد: حين لو كان للشيء علامة فإنه لا يحب التعريف» مادامت قيمة الشيء 
أقل من الدرهم!!. 

وكا إذا,وكن ا لضان سبعدة كنائقة وا دهان و اكالض على انديع عار كن 
تعريفها بماء ولكن كانت قيمة السبحة أقل من الدرهم؛ فإنه لا يحب تعريفها 
والبحث عن صاحبها. 

وبعد أن عرفنا أن الشيء الذي تقل قيمته عن الدرهم لا يجب تعريفه والبحث عن 
صاحبه؛ يأنِ هذا السؤال: ماذا يصنع الإنسان بهذا الشيء حينئذ؟! هل يأحذه لنفسه 
أو يتصدق به؟!. 

الجواب: ذهب المشهور من الفقهاء إلى حواز التملك في هذه الحالة» وهذاهو 
رأي اليك النوئي ولق . 

ولكن السيد السيستان تيك استشكل في جواز التملك» واحتاط وحوباً في 
لزوم التصدق با عن مالكها امجهول. 


- أحكام اللّقطة سس ١١‏ 

تنبيه: 

الدرهم من الفضة يعادل حوالي ١‏ جرام وربع من الفضة» وسعر الفضة في 
الكووية النوع بوازانا كليا ات بحسي انق د ف " حرام وربع تساوي 6.٠.‏ 
فلس تقريبا. 

«»ه مسألة أخيرة: 

لو عثر الإنسان على مال» واعتقد بأن هذا المال له فأحذه؛ ثم تبين أنه ضائع من 
غيره» جرى عليه حكم اللقطة» ولا يحق له أن يرجع المال إلى مكانه ويقول: كنت 
أتصور أنه لي!!. 

وامك لون العا لمر 


2 
ات كيف 7 بحث عن صاحب اللقطة؟! ه . ١‏ 


!8 - حينم تيدك من صاحي اللقطة؟! 


عرفنا في الفقرة السابقة بأن اللقطة إذا كانت لما علامة» وزادت قيمتها عن 
الدرهم, فإنه يحب البحث عن صاحبها لمدة سنة كاملة. 

ويعبر عن عملية البحث عن صاحب اللقطة في الفقه ب: "التعريف"» والسؤال 
هنا: ما هي كيفية التعريف؟!. 

الجواب: ليس للتعريف كيفية خاصة؛ بل العبرة بالصدق العرفي» فيتحقق التعريف 
بالنداء في المساحد والحسينيات والأسواق» وبإلصاق ورقة في أماكن اجتماع الناس؛ 
وبالإعلان في التلفاز أو الصحفء ونحو ذلك. 

وهل يجب التعريف في كل يوم من أيام السنة؟! وكم عدد الساعات الى يحب 
فيها التعريف؟!. 

الجواب: الأمر يرجع للعرف أيضاء فلا يحب التعريف في جميع أيام السنة» كما لا 
يجوز ترك التعريف لمدة طويلة؛ بل يُعلن عنها في كل يومين أو ثلاثة حسب ما 
يقتضيه الوضع. 

كما أنه لا يصح أن ينادي لمدة دقيقة واحدة فقط (مثلاً)» ولا يجب أن ينادي لمدة 
٠‏ ساعات باليوم» بل يرجع الأمر إلى العرف. 

لكب غانى لتقل أن دك اللشظة شدي زل ضور له أن يدبي خضي 
أمياحيةر عن رماا عا نا رورم أرق ,رالا جر ة كوو يعن أبوالة التافية لاجد 
اللقطة. 

وإذا كان الملتقط يعلم بأنه لو زاد في التعريف على السنة لوصل إلى المالك» ففي 
هذه الحالة يجب عليه الاستمرار في التعريف والبحث!! إما فتوى أو على الأحوط 


<2 


وجوبا. 


6٠ 2‏ مسألة مالية 

«» مسائل تتعلق بالتعريف: 

أذكر للقراء الأعزاء هنا بعض المسائل الشرعية المتعلقة بتعريف اللقطة.. 

الغنالة لالز كمد التسريش سة "كالبلة مهابدةة قاذ قروو اللماتفط أن لمن مدن 
عدة سنين بأن يُعرّف اللقطة في كل سنة ثلاثة أشهر (مثلا)» ثم يترك التعريف إلى 
السنة التالية إلى أن يكمل التعريف في خلال أربع سنين» بل لابد من البحث المتتابع. 

المسألة الثانية: إذا التقط الإنسان شيئاً في موضع الغربة» وأراد الرحوع إلى بلده: 
حاز له ذلك» ولكن لا يجوز له أن يأحذ اللقطة معه» بل يضعها عند شخص أمين 
ويستنيب ف التعريف من يوق به في ذلك. 

المسألة الثالثة: إذا التقط الإنسان شيئاً في بلده؛ ثم أراد أن يسافر إلى بلد آحرء 
ان للذلافه ولكن كي عليه أنا.مشيث عضا اننا لقره بعلن التعريسي 3 
البلد. 

المسألة الرابعة: يجب على الملتقط أن يتحرى ما هو أقرب للوصول إلى المالكء 
فعندما يعرف اللقطة لابد أن يكون التعريف على نحو لو سمعه المالك لاحتمل أن 
يكون المال المعثور عليه له» وهذا يختلف باختلاف الموارد. 

ففي بعض الأحيان يكفي أن يقول: من ضاعت له نقود فهي عندي) رادا 
تكفي هذه الحملة» بل لابد أن يقول: من ضاعت له نقود من العملة الفلانية فهي 
وق يعض الأتعيان .ركف أن وقوال# تان شاع اله دفي قير طبدي» واعبايا إلا 
تكفي هذه الحملة» بل لابد أن يقول: مّن ضاع له خاتم من الذهب فهو عنديء 
وهكذا. 

لكن يجب على كل حال أن يحتفظ بإكام اللقطة» فلا يذكر جميع مواصفاقاء حىّ 
إذا جاء شخصُ وادعى أَهُا له يقول له: صف لي اللقطة. 


6 تون بغري لين يني لشفل ا 

المسألة الخامسة: إذا ادعى شخصٌ بأن اللقطة له» وعلم الملتقط أن هذا الشخص 
صادق» وجب عليه تسليم اللقطة له. 

وأما إذا لم يكن يعرفه فليسأله عن أوصافها وعلاماتقهاء فإن ذكر الصفات بشكل 
خاطئ فلا يُسلمه اللقطة» وإن ذكر الصفات بشكل صحيح وحصل الاطمئنان بأنها 
هن كما هو الغالي» اعطيع'له. 

وإن لم يحصل الاطمئنان بأن صادق لم يجز تسليم اللقطة له. فلابد من حصول 
الاطمئنان. 

هذا؛ وهناك أحكام شرعية أخرى تتعلق بعملية التعريف والبحث عن صاحب 
اللقطة» ولكننا نكتفي هذا المقدار. 

واتفينة يري العالمين: 


5 - العثور على المال ف المحفظة الخاصة!! ١).‏ 


5 - العثور هلي المال في المحفظة الخاصة!! 

كف لجان أن يجد الإنسان مالا في محفظته الخاصة أو في صندوقه المخاص» 
ولسبب من الأسباب لا يعلم أن هذا المال له أو لغيره» فماذا يصنع في هذه 
الحالة؟!. 

الجواب: إن لم يكن هناك أحدّ يدحل يده في محفظته أو صندوقه فالمال له. 

وإن كان هناك أحدٌ يدحل يده ف المحفظة أو الصندوق فلابد من تعريفه إياه 
فإن ادعاه دفعه إليه» وإن أنكره فهو له» وإن قال: لا أدري» فالحكم الرحوع إلى 
القرعة. 

فمثلاً: لو وحدت في محفظتك ٠‏ دانير وشككت ف أنها لك أو لغيرك؛ فإن لم 
يكن أحدّ يشاركك في وضع أمواله في محفظتك فالمال لك. 

وإن كان هناك من يشاركك ويضع أمواله في محفظتك» فيجب عليك أن تسأله 
عن الأموال» فإن قال: هي لي» وجب دفع المال إليه» وإن قال: ليست لي» كان المال 
لك. 

وإن قال: لا أدري» فالحكم الرجوع إلى القرعة» فمن حرج اسمه بالقرعة يأخذ 
المال. 

#* العثور على المال في البيت: 

إذا وجد الإنسان مالا في بيته ول يعلم هل هو له أو لغيره» فإن ميك نأحد 
يدحل إلى البيت» أو كان هناك من يدحل ولكن يمقدار قليلء فالمال له أي: 
لماحم بدت 

وإن كان يدخحل كثير من الناس» كما إذا وجد مالا ف ذزوالة الذي يدخله الناس 
بكثرة» فأخذه حرم عالسسك االنطة 

والفيك فوب العالمن: 


ه؛ - الإسراف ١0١‏ 
6 - الأسوأهم 


تؤكد الكثير من الروايات الواردة عن المعصومين بي بأن "الفقر" يعتبر نصيباً لمن 
1 يقتصد في معيشته!!. 

دفن المويهنا أن دترت أن سباك قرها واضعا ون النخن و الاقتصادة وهذا لفق 
يفهمه العقلاء والواعون. 

فالبخل صفة سيئة فى عنها الشارع الأقدسء؛ والاقتصاد صفة حسنة حث عليها 
الشار ع الأقدس» فلا للبخل» ونعم للاقتصاد!!. 

» شراء السلع الغالية جدا: 

كوه يعض ساد رضن لقال سانو لكو اتناة كي عويميي الشتسا هرم 
كر يك الأعوو بأهفاز طالئة ا بل انان خيالية اانا بحجة أن هذا الشيء 
(ماركة!)» أو ما أشبه ذلك. 

ومن تلك الأمور: الملابس بأنواعهاء الشنط اليدوية» الإكسسوارات» المكياج 
الأقلام» الساعات» ... إلى آخره. 

ونحن هنا لانريد أن نقول: لا تشتروا الشيء الحيد الثمين» وإنما نريد القول: 

إن بعض الأسعار الفاحشة الى تُدفع في مقابل بعض الأمور الى قد لا يمتاحها 
الانيان الحانها مهماء ا لذ يرضى .به الشرع الأقدس: 

ومثل هذا التعامل مع الأموال يحتوي على أخطاء ومضار كثيرة.. 

منها: الإسراف المنهي عنه. 

ومنها: استنزاف "جيب" الزوجء أو "حيب" الزوجة نفسها!!. 

ومنها: تضييع نعمة المال في غير موردهاء والحال وجود موارد أكثر أهمية وأزيد 
فائدة لصرف تلك الأموال الطائلة. 


١‏ آ 6٠‏ مسألة مالية 

وغير ذلك من المضار الكثيرة. 

قال تعالى: «ولاً ََُرَ تبْذِيرًا * إِنَ الْمُبَدرِينَ كَأنواً إِخْوَانَ السشياطين»2. 

وورد عن أميرالمؤمنين لله : التبذير عنوان الفاقة0". 

ععيئ: أن التبذير نتيجته هي الفقر والفاقة - والعياذ بالله -. 

وإذا كنت - أخي المؤمن - أو إذا كنت - أي المؤمنة - ممن يحب التفاخر أمام 
الناس والأصدقاء بلبس وحمل الأشياء فاحشة الغلاء» فاسمعا هذا الحديث الوارد عن 
مولانا أميرالمؤ منين لاله : 

من افتخر بالتبذير احثقر بالإفلاس!71". 

*» الإسراف في ماء الغسل والوضوء: 

من الموارد الي يقع فيها الإسراف كثيراً: الوضوء والمّسل. 

فبعض الناس عندما يدخحل إلى الحمام» فإنه لا يخرج إلا بعد مرور فترة طويلة من 
الزمان!! وفي هذه الفترة يصب كميات كبيرة من المياه» وهو بذلك يتلف 6 من 
نعم الله تعالى» ويسقط ف مستنقع الإسراف - والعياذ بالله -. 

والمة .رب الغالين. 


كك سورة: الإإسراء. أية: ؟5 و7 .١‏ 
(' منتخب ميزان الحكمة» ص 2594 باب: التبذير. 


0 منتخب ميزان الحكمة. ص 5 "» باب: التبذير. 


١١ 1” الصدقة‎ - 5 


1 :]لصوت و2 


من ضمن الأعمال الحليلة الى يمكن للإنسان المؤمن أن يقوم بما باستمرار: إعطاء 


الصدقة. 

فقد ورد الحث الشديد الأكيد من قبل الشارع الأقدس» على الإكثار من دفع 
الصدقة. 

ولأعلقة انار جلية كنية عندا عنيا حدعني هود النال ده 

١‏ - دفع البلاء. 

؟ - جلب الرزق. 


# تح القواب الحزيل من الله تعالى: 

ورد عن رسول الله عَبْإيه: الصدقة تسد سبعين بابا من الشر!!(". 

وورد عنه كا أيضا: الصدقة تدفع ميته المروع] !2 

وإذا أصابك الفقر الشديد في يوم من الأيام» فبدلا من الذهاب هنا وهناك؛ قم 
بالالتجاء إلى دفع الصدقة!!. 

نعم» فإعطاء الصدقة طريق لدفع الفقر إن شاء الله تعالى. 

ورد عن أميرالمؤمنين يكلَهِ: إذا أملقتم”" فتاجروا الله بالصدقة7". 

وورد عن الإمام الصادق حقبَهٍ: إن لأملق أحيانا فأتاجر الله بالصدقة!!2“7. 


(؟ منتخحب هيزان الحكمةء» ص 2557 باب: الصدقة. 
7" منتخب ميزان الحكمة» ص ”557, باب: الصدقة. 
(" "أملقتم" أي: أصابكم الإملاق» وهو: الفقر الشديد. 
© منتخب ميزان الحكمة» ص 235947 باب: الصدقة. 
(؟ منتخب ميزان الحكمة. ص 2557 باب: الصدقة. 


١١ :‏ 0 مسألة مالية 

» الصدقة تقع في يد الرب!!. 

ثم اعلم أنك عندما تعطي الصدقة للفقير فإنك تضعها في يد الله سبحانه وتعالى!! 
كما ورد ذللة:ق الأخبار: 

ولا فس أن التصوة. بالنتهنا البصيك: النة لياق تقال الفي لله ونا 
المقصود: القبول الإلمهي والنظر الرباني والمباركة المعنوية» ونحو ذلك. 

ورد عن الإمام الصادق لقلِهٍ: إن الله تبارك وتعالى يقول: ما من شيء إلا وقد 
وكلت من يقبضه غيريء إلا الصدقة, فإئ أتلقفها بيدي تلقفاً! !0 , 

وروي في مضمون حديث عن أميرالمؤمنين قله أن من آداب الإعطاء للسائل: أن 
ترفع يدك إلى فمك وتُقبّلها بعد أن تعطي الصدقة للسائل. 

ويعلل الإمام أميرالمؤمنين قله ذلك بقوله: 

فإن الله بين يأخذها قبل أن تقع في يد السائل!!2 كما قال بن: «أَلْمَ يَعْلَمُوا أن 
الله هُوَ يَقبَل التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَعْذ الصّدَقَاتٍ)2774, 

وأذكر للقراء الأعزاء هذا الحديث الشريف في فضل الصدقة أيضا. 

ورد في حديث المناهي عن رسول الله ثل: ألا ومن تصدق بصدقة:, فله بوزن كل 
درهم مثل جبل أَحُد من نعيم الجنة!!. 

ومن مشى بصدقة إلى محتاج كان له كأجر صاحبها”'؛ من غير أن ينقص مسن 


١ 5 0‏ 5 
أجره””© شيء” . 


> 


( متنيي ميان الشكدت ان 29851 زانت؟" الصيدقة. 

' من وحي المعصومين مإق» إعداد: المؤلف» ص .١١5‏ 

13 1 00 08 56 . . 1 1 
7" وذلك بأن صار واسطة ف إعطاء الصدقة للمحتاجء فإنه وإن مم يدفع من كيس نفسه فلسا واحداء 


إلا أنه يحصل على نفس ثواب الشخص الذي أعطى الصدقة» وذلك بسبب وساطته المباركة. 
(9) ) 


5 


4 


' من وحي المعصومين فيض إعداد: المؤولف» ص .8١‏ 


١١ الصدقة‎ - 5 

» صدقة الليل: 

ثم اعلم أن التصدق بالليل له خحصوصية زائدة على التصدق بالنهار. 

فقد ورد في حديث الأربعمائة عن أميرالمؤمنين مقلهِ: تصدقوا بالليل» فإن الصدقة 
بالليل تطفي غضب الرب ك7" . 

واعلم أن الصدقة الى نتحدث عنها هنا هي: الصدقة المستحبة» وليست الصدقة 
الواجبة الى هي: الزكاة. 

هه ملاحظة: 

يجوز إعطاء الصدقة المستحبة حت لغير الموالي لأهل البيت يلق بل لا بأس 
بالتصدق حى على غير المسلم. 

واطنيق وميه العا 


5 من وحى المعصومين لقي » إعداد: المولف» ص .١١55‏ 


- الأقربون أولى بالعطاء ١١‏ 


لام - الأقويون أولي بالعطاء 


عن فقراء إيران والعراق وغيرهما من البلدان!! وذلك بدعوى أن الفقر هناك شديد 


<َ 


ومدقع جدا. 

ونحن لا نريد هنا أن ننفي صحة هذا الكلام؛ فمن المعلوم أن الفقر في بعض 
المناطق والقرى يصل إلى درجة فظيعة - والعياذ بالله -. 

ولكن نريد أن نقول: الأقربون أولى بالمعروف!!. 

ورد في الحديث عن المعصوم للَهِ: لا صدقة وذو رحم محتاج!!7". 

ناذا أرونت أناتساغت أحدا فابحث ف البداية عن امحتاجين من أرحامك وأقاربك 
وساعدهم. 

فإذا لم تحد» فابحث عن المحتاحين من جيرانك وأصدقائك وساعدهم. 

فإذا لم تحد. فابحث عن المحتاحين من أهل بلدك وساعدهم, وهكذا؛ الأقرب 
فالأقرب. 

فإذا لم تحد فقيراً في بلدك فساعد المحتاجين في البلدان الأخرى. 

ولا أعتقد أن هناك بلدا - مهما كان غنيا - ليس فيه فقراء» فالفقر مو جود في 
كل بقاع العالم تقريباء وإن اختلف شدة وضغفاً من بلد إلى بلد. 

ولاءيغن كلاسااهذا أنيدرك الاثسان مشاغدة:فقراء البلدان الأخرى: قاماء »ونا 
الأولى بالمساعدة هم: المقربون منك. 

ولا بأس بأن تجمع بين الأمرين» أعيئ: مساعدة فقراء بلدك» وممساعدة فقراء 
البلذاة الأسرى» نيداتعيل طني هنذا أن سك بده 

و اللبيق دراج العالمين» 


ا يحضره الفقيه» ج 5 ص ١‏ باب: فضل الصدقة حديثت .١7‏ 


7 - غلاء المهور سس 0 


- علاء الفهورو 


انتشرت ف الآونة الأخيرة ظاهرة: "غلاء المهور", وهي ظاهرة سيئة بجميع 
المقاييس» وعلينا جميعاء انطلاقاً من مسؤولياتنا ال كلفنا بها الله سبحائه وتعالى: أن 
نساهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة السيئة. 

وإذا كان البعض يظن أن المهر الغالي فيه فخر وعزة له عندما يدفع هو ليتزوج» أو 
كانت المرأة أو أهلها يظنون أن المهر الكثير فيه جاه (وكشخة!) لابنتهم» فلا يسعئي 
إلا أن أقول: 

إن المرأة ذات المهر الكثير تعتبر امرأة مشؤومة» لا بركة فيها!! كما جاء في أخبار 

ورد عن الإمام الصادق لَشَيْهٍ: أما شؤم المرأة فكثرة مهرهاء وعقوق زوجها''. 

وأما المهر المتواضع القليل» فهو المهر المبارك الحمسن. المرغوب في العرف 
والشرع. 

أما العرف» فلأن المهر المتواضع يساعد ويشجع الرجال على الزواج بشكل سهل 
حال من التعقيدات» يقيمه الزوج كما يشاءء وبكل يسر وسعادة وهناء. 

فلاف ما لو انتشر المهر الغالي بين الناس» فإئة مل من السوواج مسرا يقسية 
البفه :.وباعتضوض لقاب انع كانه العملنة الرظيفة, 

وأما الشرع» فقد ورد عن رسول الله تكله : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجهاء 
وأقلهن مهرا”". 

وورد عنه يلاه أيضاً: خير الصداق أيسره"”. 


(؟ منتخب ميزان الحكمة» ص 7715» باب: الزواج. 
6 تخ :بي ان الشكية ضن :5 "5 بابي : الزواج. 
ف 


تخب ميزان الحكمةء ص 2574 باب: الزواج. 


١‏ 8 -بالة قنالة 

ومن هنا نقول للمرأة ذات المهر القليل: 

أنت امرأة مباركة» فلا تنزعجي لقلة مهرك إطلاقاً!!. 

كما ننصحككي بعدم الإصابة بالضيق النفسي بسبب غلاء مهور صديقاتك 
وقريباتك وأخواتك» وأفضلية شبكاقهم الذهبية والألماسية على فيكتاك المتواضعة 
رق كان :لنت كه إن واد رمن لاد التاعرة ب قد تهج متها . 

لكوك له بريه العا ميرت 


-المهر المؤوحل ١١‏ 


8 - المهر المؤجل 


قد شاع بين بعض الناس أن المهر المؤجل (الغايب) شيء رمزي لا إلزام على 
الزروج بدفعه!!. 

وعلى هذا الأساس يقوم بعضهم بوضع مبالغ مالية ضخمة» أو كميات كبيرة من 
لهي ونداى: كسير موه للزوةةودوذلك راجا التفاتدر أضام ريق 1 

والحقيقة: أن المهر المؤحل لازم على الزوجء حاله حال المهر المقدم, والمهر المؤحل 
دَيْنّ في ذمة الزوج» حالة حال الديون الأخرى. 

ولو فرض أن الزوج توفي» فإن أحد الديون الي يحب أداؤها من تركته هو: المهر 
الموحل» لو لم يكن قد دفعه في حياته. 

نعم» يمكن للزوج أن يطلب من زوجته أن تبرئه من المهر المؤحل أو بعضه عن 
طيب نفسهاء والأمر راجع إليهاء فإن رضيت وأبرأت ذمته فجزاها الله خيراء وإلا 
كان من حقها المطالبة به. 

فيا أيها الزوج؛ لا تتساهل في أمر المهر المؤحل» واحسب حسابك من أول الأمرء 
فإما ألااتطيع منفا بعق رلا كنك سدادهع أو الكل النقساف سوا الجر شو روي مين 
دفع المهر المذكور!!. 

ورد في حديث المناهي أن رسول الله انآ قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله 
زانٍ!!ء يقول الله بهن يوم القيامة: عبدي. زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي, 


فيؤّخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقهاء فإذا لم يبق له حسنة أمر به إلى النار 
بنكثه العهد. 


قال تعالىى: «وَأَوْفوا الْعَهْد إن الْعَهْدَ كَانَ مَممْؤُولةي22000, 
١)‏ 
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يلك ٠ه‏ مسألة ماليّة 

ملاحظة: 

إذا كانت هناك مدة معينة لدفع المهر المؤوجحل» مثل: بعد مرور ١5‏ عاماً من 
الزواج» وجب الدفع عندهاء ولا يجب الدفع قبل ذلك حت لو طلق الرحل امرأته. 
بل يجب عليه الدفع بعد مرور الفترة المذكورة حي لو كانت المرأة زوحة لشخص 
آخر حينها!!. 

إلا إذا كان هناك شرط ضمني يفهمه العرف» أو ارتكاز عرفي في مجتمع ماء 
أن الطلاق لو حصل فإنه يُلزم الزوج بدفع المهر عند الطلاق؛ وبعدم الانتظار إلى 
حين مرور الفترة المذكورة» فإنه - على هذا - يجب عليه الدفع عند الطلاق 
رظاهرا/ والله أعلم. 

والخيك روني العا لمن 


٠ه‏ - أموال الطفل تا 
“4 - أهوال الطفل 


الطفل الصغير بملك أمواله كما بملك الكبار أموالهم» وتأتيه الملكية إما عن طريق 
الإرث» كما لو توفي أحد والديه (مثلً)» أو عن طريق الهبة والعيدية والإكرامية ونحو 
ذللك: 

وهذا الكلام ينطبق حنىّ على المولود الجديد وعمره يوم أو يومان» حيث تعارف 
الإتيان دايا للطفل من قبيل: الملابس والأفرشة والأموال. 

*» الولى يتصرف بالأموال حسب مصلحة الطفل: 

لا يجوز لوليى الطفل» كأبيه أو جده لأبيه (مثلاً)» أن يصرف أموال الطفل بغير 
مصلحة الطفل» 0 عن غير الولي) كبعض الأمهات اللاي يقمن بإعطاء الأفرشة 
والأفوال المذكورة إلى شاك أخرنات«قناسية .و لاذة أو “وها !!. 

وقد تتصور الأم أن "الأمومة" تعطيها صلاحية التصرف في أموال الطفل» 
وهذا غير صحيح؛ إذ لابد للأم من استئذان الولي في أي تصرف يرتبط بأموال 
الطفل. 

والولي أيضاً لا يصح له أن يعطي الإذن للأم إلا إذا كان فيه مصلحة للطفل. 

ومئال وحود المصلحة: ما لو سمح الولي لها بأذ فراش الطفل الذي تساوي قيمته 
خمسة دنائير (مثلا). بشرط أن تضع الأم في كيس الطفلء أو يضع الولي نفسهء 
خمسة دنانير ندل عع القرادن : 

والأحوط إضافة شيء من المال» كربع دينار» إلى الخمسة؛ لتتحقق المصلحة! فمثل 
هذا الفرض لا بأس به. 

ويحوز للولي أن يصرف من أموال الطفل على الطفل نفسه يما يحتاحه من مأكل 
وملبس وغير ذلك. 


ع * ١‏ ٠ت‏ مسألة مالية 

وإذا فرض أن الطفل كسر زجاجة (مثلا) من ممتلكات الناس؛ فإن من اللازم على 
وليه أن يأحذ من أمواله» أي: أموال الطفل» عقدار الخنسارة» ويدفعه لصاحب 
الزحاجة. 

وذلك أن الضمان يتعلق بأموال الطفل الحاني» ولكن التكليف بالدفع يتوجه إلى 
الولي. 

وهناك أحكام شرعية كثيرة ومسائل متعددة ترتبط ب: "أموال الطفل"؛ ولكن لا 
بحال لتفصيلها هناء وما أردنا قوله هو: 

أن الطفل يلك أمواله» إلا أن الذي يتولى صرفها في مواردها وامحافظة عليها هو 
الولي. 

والحينة لله رمع العالين» 
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